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 مقدمة عامة :

و عملية توزيعها يجب أن يكون في  لأموال العمومية هي تلك الأموال التي تخص الدولة،ا              

 تقدير مسبققت قصير و دون سة مالية، فالنفقات و الإيرادات العمومية لا يمكن تنفيذها في و ياإطار س

 و الأوضاع المتدهورة. الاقتصاديالمالية و اللااستقرار  الانحرافاتتتجنب الدولة  حتى

كان من الضروري  في المؤسسات العمومية الاستشفائية  لتمكن من تنظيم توزيع الأموالو ل               

 أن تمر ميكانيزمات توزيعها بأربع مراحل:

ر:حيث يتم تحديد المسبق لمبالغ النفقات العمومية و أهدافها بحيث تكون موافقة مرحلة التقدي -1

 الممكن تحصيلها خلال نفس الفترة. للإيرادات

  نفقاتالالتقديرات المعدة ، تتخذ السلطات المؤهلة مسؤولية ترخيص  مرحلة الترخيص:في إطار -2

 لإيرادات الدولة، و تضبط تقسيماتها.او 

:حيث تقوم السلطات الإدارية في حدود الترخيصات المقدمة بتنفيذ النفقات و مرحلة التنفيذ-3

 الإيرادات العمومية لضمان تحقيق السياسة المرسومة.

مرحلة الرقابة:تعقيد سير ميكانيزم تنفيذ النفقات و الإيرادات العمومية و ضخامة مبالغ الأموال -4

 الاستعمال الشرعي للأموال العمومية.المستعملة يحتاج إلى رقابة تضمن السير الجيد و 

في بحثنا هذا أردنا التعرض إلى مرحلة التنفيذ كمرحلة هامة من مراحل سير ميكانيزم الأموال     

العمومية،إذ من خلالها يتم تجسيد كل التصورات المسبقة و ضمان تحقيق كل الأهداف و الغايات 

 المسطرة لفترة زمنية محددة.

مليات النفقات و الإيرادات العمومية لابد أن تنتهي بدفع ديون الأجهزة فإجراءات تنفيذ ع  

العمومية و تحصيل حقوقها تجاه الغير ضمن الترخيصات المسموح بها في قانون المالية السنوي أو 

 القوانين التكميلية أو المعدلة.

لأعوان  من جهةخالفات كان من الواجب منح و لتجنب عرض الأموال العمومية للتجاوزات و الم 

من من خلاله شرعية عملياتهم التنفيذية، و من جهة أخرى تهيئة ضتنفيذ عمليات الميزانية نظاما ي

 الميزانية. إجراءات تضمن مطالبة التنفيذ لعملياتعمليات الميزانية ضمن 

 

 الإشكالية : 

 و من خلال ما سبق نستطيع صياغة الإشكالية التالية.      

  في المؤسسات العمومية الاستشفائية ؟ . تنفيذ الميزانيةالواجب اتخاذها لهي الإجراءات ما 

 

 ومنه يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية :

   ؟تنفيذهاعوان المكلفون بالأ العمومية؟ و من هم في المؤسسات ماهي الميزانية 

  ؟في المؤسسات العمومية تنفيذ الميزانيةلما هي الإجراءات المتبعة 

  ؟إجراءات تنفيذ الميزانية في المؤسسات العمومية الاستشفائية ماهي 
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 : الفرضيات 

 حل الإشكالية المطروحة سالفا يمكن وضع الفرضيات التالية:ل                     

 إدارية و أخرى محاسبية.مرحلة  وجود مرحلتين في تنفيذ الميزانية العمومية 

 الصرف و المحاسب العمومي.هناك نظام قانوني يفصل بين مهام الآمر ب 

 الرقابة تضمن حسن تنفيذ النفقات و تحصيل الإيرادات وفقا للقواعد القانونية. 

 أسباب اختيار الموضوع

 إلى ما يلي:  لهذا الموضوعيرجع اختيارنا       

 .أهمية البحث في المالية العامة و دوره في الجانب المالي و الاقتصادي للدولة 

  يذ العمليات في الميزانية للمؤسسات العمومية على إجراءات تنفالرغبة في التعرف

 .الاستشفائية

  معرفة إجراءات الرقابة على تنفيذ الأموال العمومية و دورها الفعلي في الحد من عمليات

 الاختلاس في الجانب المالي.

 أهمية البحث 

إلى  بالإضافةو محتوياتها ئية الاستشفا ظهر أهمية البحث في التعرف على الميزانية العموميةت     

مهام كل عون من محاسب و آمر مختصين بذلك من خلال معرفة  كيفية تنفيذها من طرف أعوان

 معرفة الجهاز الرقابي و كذا أنواعه نظرا لأهميته في اكتشاف الأخطاءة أيضا فبالصرف كما تكمن الأهمي

 المنهج المستخدم 

 حث تم الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي.إشكالية الب من أجل دراسة           

 تقسيمات البحث

 . لينفص فيفي الجانب النظري  لتحليل موضوع البحث عالجنا  

 الذي أظهرنا فيه التعريف بالميزانية و  المكلفون بتنفيذها ، و  الأعوانو  الفصل الأول: الميزانية

 بتنفيذها .المكلفون  الأعوانو مبادئها و  أنواعها كذا خصائصها و 

الميزانية العمومية و الرقابة على تنفيذ عمليات كل تنفيذ  إجراءاتالفصل الثاني:حيث عالجنا فيه 

                                                                                                                من النفقات و الإيرادات العمومية

إلى الجانب التطبيقي الذي حاولنا من خلاله إسقاط ما رأيناه في  فيه  تطرقناف الفصل الثالث اأم         

 الميزانية في المؤسسة العمومية الاستشفائية لولاية مستغانم ) ش يتنفيذ   إجراءات الجانب النظري على

                            فارة( غي
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   تمهيد :

 كاعتالي: 90/21( ين اعقايمن 03) المادة تنص                 

ر  الاستثوار الميزااية  هي اعمثةق  اعتي تقدر علسن  المدية  يجومع الإيرادات  اعنفقات الخاص  باعتسةيز" 

 ." ابه   ينها يفقات اعتجهيزا اعموميي  اعنفقات باعرأسوال  ترخص

 .الممجمدة عها بالإيراداتجةل اعنفقات المتمقع إيجازها تسالميزااية  ع   هم يا يؤكد عنا أن المشرع أ جب 

شكل   سةاستها في المؤسس   هي ترجو  لأهداف  تمد الميزااية  اعمومية  ين أهم أد ات اعتخطةط ،

 ات اعتنسةق ،   تحديد المسؤ عة    اعسلط  ،كذعك أداة رقابة  تساعد دأعداد رقوة  ،كوا تمتبر أحد أ

 قدالإدارة على تحقةق  ظةف  اعرقاب  لأنها تبيزن المطلمب تنفةذه   يا تم تنفةذه فملا ين اعنفقات   الإيرادات   

 : ثلاث يباحث  تمرضنا في هذا اعفصل إلى

 ياهة  الميزااية ) تمريفها ،خصائصها( المبحث الأ ل :

 الميزااية  اعمومية  .   يبادئ  أيماع المبحث اعثاني :

 الأعمان المكلفمن بتنفةذ الميزااية  اعمومية  . : عثالمبحث اعثا
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أو خصائصها . العمومية  : تعريف الميزانية المبحث الأولأ

أم لا تمتبر بوثاب  المرآة اعماكس  عها يظرا لأهوةتها   إن الميزااية  لأي هةئ  سماء كايت عومية              

ذعك ين عدة جمايب ين الجايب اعضريبي   أيضا تقةةوها عنفسها "المركز المالي"  أي يؤسس  يجبرة  يلزي  

في   سنتطرق  اعمومية  بأن تكمن عها ييزااية  خاص  بها ،عهذا اعغرض سندرس في المبحث تمريف الميزااية 

 .ثاني خصائص الميزااية  اعطلب الم   فيتمار يف،إلى عدة  الأ ل المطلب 

أ                العمومية . تعريف الميزانية المطلب الأول  :

 حسب المشرع الجزائري: اعمومية   الميزااية  :1 تعريف

من "تتشكل الميزااية  اعماي  علد ع  ين الإيرادات   اعنفقات اعنهائة  علد ع  المحددة سنميا بومجب قاي

 1 الماعة  ،  الممزع   فق الأحكام اعتشريمة   اعتنظةوة  الممومل بها"

"الميزااية  هي اعمثةق  اعتي تقدر علسن  المدية  يجومع الإيرادات  اعنفقات الخاص  باعتسةيزر   الاستثوار 

 2ينها يفقات اعتجهيزا اعموميي   اعنفقات باعرأسوال   ترخص بها" 

ى الإيرادات   اعنفقات اعماي  المتمقم  عسن  يقبل    تكمن يصادق  قائو  تحتمي علهي  :2 تعريف

عليها ين طرف اعسلطات اعتشريمة  ، هي اعتمبيزر المالي عبريايج اعمول المصادق علةه   اعذي تنمي الحكمي  

 3."تحقةقه علسن  المقبل  تحقةقها لأهداف المجتوع

تشريمة  المختص  تحدد يفقات اعد ع    إيراداتها "الميزااية   ثةق  يصدق عليها ين اعسلط  اع :3تعريف

 4خلال فترة زينة  يمةن "

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           
 . يتملق بقماييزن الماعة 1984جميلة 07الممافق ل 1404شمال 08المؤرخ في 84/17ين اعقايمن  6المادة  - 1
 .35يتملق بالمحاسب  اعمومية  ،جريدة اعرسوة  رقم  1990ت أ   15اعصاد رفي  90/21ين اعقايمن  3المادة  - 2
 3ص ،فرح عبد اعكريم إبراهةمي حوزة " ا عرقاب  على الأيمال اعمومية  "دراس  حاع  الجزائر "  - 3
 .75، ص اي " حسيزن يصطفى، "الماعة  اعم - 4
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أالمطلب ثاني : خصائص الميزانية

 بأربع خصائص: تتويزا الميزااية     

حةث تخضع الميزااية  علشكلةات اعتي يمرفها يظام المحاسب  اعمومية  على   وثيقة محاسبية  :الميزانية  -1

إداري )غيزر ربحي(   اعتي تمتود في يسك يحاسبتها على تقسةم الميزااية  إلى قسم هةئات عومية  ذات طابع 

خاص بالإيرادات   الآخر باعنفقات    كل جايب يقسم إلى فصمل ،  كل فصل إلى أبماب  كل باب إلى يماد ثم 

 1. بنمد

حتى  عم  اعتود في أعدادها  تبقى الميزااية   ثةق  تقديري  ، توتاز بمدم اعةقيزن ،  وثيقة تقديرية :الميزانية  -2

على عناصر يمضمعة  لأنها تحمي بةايات تقديري  عن فترة يقبل  لا تستمجب اعتنفةذ حتى يتأكد ين تحقةقها 

 . يرجع سبب ذعك إلى عدم اعتأكد

اعقرار باعنسب  لمسؤ لي المؤسسات  لاتخاذتمتبر الميزااية  قاعدة  وثيقة مساعدة لاتخاذ القرار: الميزانية -3

يمتود في اتخاذ قراراتهم بصف  أساسة  على يمطةات الميزااية ،يظرا اعطبةم    يويزاات المملميات اعتي  حةث

  2.تتضونها   اعتي تسوح باعتمبيزر عن كل الإيكايةات   الممارد بطريق  يبسط    يمبرة   سهل  اعتحلةل

تمبر عن بريايج أ  خط  عول  كوا تم تمريف الميزااية  سابقا فهي قاعدة لمراقبة الأداء : الميزانية  -4

علوؤسس  عفترة زينة  يحددة   باعتالي تمتبر كأداة لمراقب  ألأداء ين خلال قةاس حجم   نسب  يا تم تحقةقه 

 3. ين اعبرايج المسطرة  المقاري  بيزن يا كان يقررا   يا تم تحقةقه فملا 

الميزااية   ذعك عضوان  جمدها    سكين تمريف الميزااية    خصائصها رأينا أيه عزايا على المؤسس   ي

نمكس عليها يختلف اعسةاسات الماعة    تحةث اعتبرت المرآة اعتي  بقائها  اعسيزر الحسن خلال اعسن 

   يجب يمرف  أيماع الميزااية   يبادئها .  ين هنا  .الاقتصادي    علد ع 

أالمبحث الثاني : أنواع و مبادئ الميزانية :

 إلى الخصائص الأربم  عها  يتمددة علويزااية  بالإضاف  تمار يفعذي يحمي ين المبحث اعسابق ا   

يلاحظ أنها  تمتبر  ثةق  ياعة  ذات أبماد يتمددة   تأثيزرات يتنمع  تترجم الإدارة الجواعة  عن طريق يوثلي 

الأساس اعذي الأي  حةث في إطار قايمني يتوثل في جول  ين اعقماعد بالمبادئ اعكبرى علويزااية  'حةث تمتبر 

 4   تبنى علةه الميزااية .
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لاختلاف اعهةئات اعتي تستمول الميزااية  الإداري    اعغيزر الإداري  ينها تمددت الميزاايةات   جدت   يظرا 

 :يزنأيماع شتى.  إلمايا بوا سلف سندرس المبحث ين خلال يطاعب

  اع الميزااية  المطلب الأ ل : أيم. 

 المطلب اعثاني: يبادئ الميزااية.  

أالمطلب الأول : أنواع الميزانية

 :  أساسةيزنيمعيزن إلى  علوؤسسات اعمومية   تنقسم الميزااية  

جاءت عتمديل أ  تقديم إضافات علويزااية   ا نمني بذعك هل أن الميزااية  يقررة عتنفةذ بريايج يا أي

 قررة ين قبل.الم

    1   ين هنا يتضح عنا أن هناك يمعيزن أساسيزن علويزااية  هوا:

أالميزانية الأولية) المقررة(: -1

 هي الميزااية  اعتي تتلقاها المؤسس  ين اعمزارة اعمصة  بناءا على الميزااية  اعتوهةدي  اعتي قديتها ين قبل 

،قد تكمن اعتوادات هذه الميزااية  يطابق  لاعتوادات الميزااية  اعتوهةدي  أ  طرأت عليها بمض اعتمديلات سمءا 

ن،   تظهر في شكل جدا ل يحاسبة  تقديري  علنشاطات   اعقرارات المرتقب  ين قبل باعزيادة أ  اعنقصا

 المؤسس .

تفتح الميزااية  اعماي  بوقدي  عاي  تتطرق إلى تمريف عام علوؤسس  ثم يأتي تفصةل الإيرادات    

لى بنمد ،تمد اعنفقات   تكمن يقسو  إلى فصمل  كل فصل يحتمي على أبماب   كل باب إلى يماد   كل يادة إ

الميزااية  على عدة نسخ ،  كل نسخ  تبقى عدى اعمزارة اعمصة  علوؤسس  الممةن  ،  نسخ  ترسل إلى المؤسس  

 ،  تمضح الميزااية  بغرض يساعدة المسؤ ل على اتخاذ اعقرارات المناسب  يع الأهداف المسطرة .

أالميزانية الإضافية و المعدلة:-2

عند تنفةذ الميزااية  الأ عة ،أن الممطةات اعتي تم على أساسها تحديد عادة يا يجد يسؤ ل المؤسس  

أ.الاعتوادات الماعة  قد تغيزرت   ذعك عطمل المدة اعزينة  بيزن يرحل  تحضيزر الميزااية    اعتوادها

إضافة  ،     ذعك عادة يا تلجأ هذه اعهةئات اعمومية  إلى إجراء تمديل على ييزاايةاتها  طلب اعتواداتع

يفس الإجراءات   الخطمات المتبم  أثناء تحضيزر الميزااية  الأ عة  عكن تكمن الخطمات   الإجراءات أسرع  تتبع
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يظرا لان  الحسابات الممنة  يكمن عددها يحصمر  يتم عوميا إعدادها خلال اعثلاثي الأخيزر ين اعسن  الماعة  

 رة .على أن يتم اعتصرف فيها قبل إقفال حسابات اعسن  الماعة  المقر 

 

أالمطلب الثاني : مبادئ الميزانية :

تحصر يبادئ الميزااية  في خوس  يبادئ أساسة  هي )اعسنمي  ،اعشومعة ،تخصةص الاعتوادات  

 1 اعمومية ،تمازن الميزااية ،يبدأ اعمحدة(.

أالفرع الأول: مبدأ الشمولية

 ص  اعنفقات اعماي  د ن ايقارادات  يقصد بهذه اعقاعدة أن تتضون الميزااية  على تقديرات عكاف  الإي

  إغفال حةث يجب أن يذكر في ييزااية  المؤسس  كل إيراداتها أي كان يصدرها  كل يفقاتها أي كان اتجاهها أ  

حجوها في حد د اعقماييزن الممومل بها  ان تقةد كل الأيمال اعتي تصرف في حساب المؤسس  يهوا كايت اعغاي  

 دفاتر اعنفقات  حد د اعقماييزن الممومل بها في إيفاقها يهوا كايت يباعغها في

أالفرع الثاني : مبدأ السنوية :

/ن إلى 01/01 يقصد به إن تمد الميزااية  لمدة زينة  تقدر بسن   اعتي تتملق بسن  يدية  بدايتها ين 

ة  اعفترة /ن ين يفس اعسن   يطلق عليها باعسن  الماعة   يميزن هذا المبدأ ضر رة إعداد الميزااية  عتغط31/12

أ.اعزينة  يقدارها سن 

 الاستثناءات اعماردة على يبدأ اعسنمي :

إذا كان هذا المبدأ هم المبدأ اعمام فوا هم اعمول إذا ايتهت اعسن   عم تصرف كل اعنفقات  عم تحصل 

 كل الإيرادات المقررة في الميزااية  ؟ 

تيزن،  هوا أيا الأخذ بالأسلمب  اعتسةيزر فالجماب على هذا اعسؤال لا يوكن أن يخرج عن الحاعتيزن اعتاعة

 أ  الموارس  الماعة .

أ أسلوب التسيير ) حساب الخزانة ( : -1

 تبما عهذه اعطريق  لا يشول الحساب اعنهائي علويزااية  إلا الإيرادات اعتي تم تحصةلها فملا   اعنفقات 

عفمل يرحل إلى ييزااية  اعسن  اعقادي  تحصةله با اعتي أيفقت فملا خلال يفس اعسن   على ذعك فان يا عم يتم

 .2 
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أأسلوب الممارسة المالية : -2

 يفاد هذا الأسلمب هم أن الحكمي  لا تمتبر اعنفقات   الإيرادات اعتي يفذت فملا كوا هم الحال   

 باعنسب  الأسلمب اعتسةيزر  عكنها تنظر إلى الحقمق المكتسب  علخزاي   اعديمن اعتي تترتب على ذيتها بصرف

اعنظر على اعتاريخ اعذي تدفع فةه اعنفقات أ  تحصل فةه الإيرادات ،  يترتب على هذا الأسلمب أن اعنفقات 

الاعتاام بشأنها  عم تصرف فلأصحابها خلال اعسن  الماعة  المقررة عها تصرف حتى بمد نهاي  اعسن   اعتي تم

ؤدي إلى  جمد إضاف  فترة تكوةلة  عتسمي   قفل المدية  المتملق  بها  تسري يفس اعقاعدة الإيرادات ،  هذا ي

 / ديسوبر (.31الحسابات اعتي بقةت يفتمح  بمد ايتهاء اعسن  المدية  )

تطبق فهي  قد تحدد اعفترة اعتكوةلة  هذه بشهرين أ  ثلاث  أشهر كوا هم الحال باعنسب  علجزائر 

ئوا ،  بخصمص الميزااية  اعماي  أحةايا يع اعملم أسلمب الموارس  الماعة  بخصمص ييزااية  اعملاي    اعبلدي  دا

 ييزاايةات اعملاي    اعبلدي  هي كوا يلي :بأن اعفترة اعتكوةلة  باعنسب  عتنفةذ 

 ين اعسن  الماعة  الجديدة عتنفةذ اعنفقات. 03-15* حتى          

 ين اعسن  الجديدة عتنفةذ الإيرادات.       03-31* حتى         

   ابةات قاعدة اعسنمي  إلا أن رجال اعسةاس  الماعة  اعماي  ير ن أنها لا تمطةنا يظري  رغم ايج   

هوة  عن سةاس  اعد ع  ين خلال يحا ع  تجزئ  نشاطها إلى فترات سنمي  يفةدة بومافق  عبرلمان   المصادق  

وان تمفيزر الإيرادات اعلازي  على ييزااييته ،غيزر أن تدخل اعد ع  في اعنشاط الاقتصادي في تزايد   يحتاج إلى ض

عتحقةق يشر عاتها ،اعتي تزيد يدتها عن اعسن  أ جب ذعك إدخال تمديلات على اعقاعدة ينها صف  اعسنمي  

اعتي تتصف بها ييزااية  اعد ع  ،  يتم ذعك بإتباع إحدى اعطرق اعتاعة  الاعتواد بالارتباط أ  طريق  اعقايمن 

    1.ببريايج أ  الاعتواد الإضافة 

أالفرع الثالث : مبدأ الوحدة :

المقصمد بهذا المبدأ هي أن الميزااية  اعماي  تكمن  حةدة بومنى عدم تقديم  ضمة  الإيرادات                   

 اعنفقات 

في شكل ييزاايةات يتمددة عكل ينها إيراداتها الخاص  ،أيا إذا قديت الميزااية    إلى اعبرلمان على  دفمات   عكن  

أن تكمن عكل قسم ينها يمارد خاص  أ  تقدم الميزااية  الإيرادات على حدى    ييزااية   اعنفقات على بد ن 

دفمات ، فهذا لا يمني أن ثو  ييزاايةات يتمددة طالما أن كل الإيرادات يجومع  كلها في جد ل  احد  يسوح 
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يل  حمل  ضمة  ياعة  اعد ع  يا بتبسةط في تقديم  ثائق الميزااية  ،إضاف  إلى إيكاية  استخلاص يظرة  شا

    1. دايت اعمثةق  تحتمي على رسم اعنفقات   الإيرادات على  يختلف أصنافها

أ

أ

أ

أالاستثناءات الواردة على مبدأ الوحدة :   

أا/ الميزانية المستقلة : 

ييزااية    هي الميزاايةات الخاص  بالمرافق ذات اعشخصة  الاعتباري  المستقل  ،  تكمن عهذه المرافق  

 خاص  

خاص  بالمرافق ،  تتويزا إلى يص صريح على إنشاء ييزااية   بها يستقل  عن ييزااية  اعد ع  د ن الحاج   

 بأنها

 2 لا تخضع علقماعد   الأحكام الخاص  بالميزااية  اعماي      لا تمرض على اعبرلمان لإجازتها.  

أب/ الحسابات الخاصة على الخزانة:

على قةمد الخزين  اعمومية    تتويزا بكمنها تتحرك خارج إطار الميزااية  أي يثل   هي حسابات يفتمح  

 .الحسابات المصرفة  )اعبنكة (

أج/ الميزانيات الغير العادية:   

  تلجأ اعد ع  إلى  ضع يثل هذه الميزاايةات في ظر ف شاذة كأ قات الحر ب   عهذا يقال أن الميزااية     

نائة ،   تتويزا هذه الميزاايةات بكمنها تومل بإيرادات استثنائة  ،  اعسبب في فصلها تمضع لأغراض يؤقت    استث

المقاريات   عن الميزااية  اعماي  هم أن عم أدرجت إيراداتها   يفقاتها يع الميزااية  اعماي   لأدى ذعك إلى عدم صح 

 اعتي يجري بها المجلس اعنةابي عيزراقب يدى تطمر اعد ع  المالي .

أأيزانيات الملحقة:د/ الم  

هي ييزاايةات المرافق اعماي  تتوتع بومارد خاص    هي ذات طابع اقتصادي، حةث يقتصر نشاطها   

في إيتاج اعسلع   الخديات يقابل ثون   تتوتع باستقلال يالي   عكن عم تونح اعشخصة  اعشخصة    أساسا
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  فق خارج الميزااية  اعماي   تلحق بها عذا سوةت،  ين خلال ذعك تمرض اعنفقات   إيرادات هذا المر  الاعتباري 

  .بويزااية  يلحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

أالفرع الرابع : مبدأ تخصيص الاعتمادات :

 قرار الميزااية  يتم تخصةص يباعغ الاعتوادات إ  يقصد به تخصةص يبلغ يميزن عنفق  يمةن  فمند    

جواعة  بل تتمرض عها بصمرة إرة جواعة  بل تتمرض عها بصم إها بصمرة ا فةجب على المؤسس  لا يجيز

يفاق فتكمن الميزااية  يقسو  إلى قسويزن تفصةلة  تقمم على تخصةص يباعغ يحددة عكل  جه ين أ جه الإ 

كل  احدة ينها تقسم إلى أبماب   كل باب إلى يمارد ثم    علإيرادات  الجزء اعثاني علنفقات  الجزء الأ ل يكمن 

 .الخإلى بنمد   فقرات......... 

 يكمن ذعك حسب طبةم  الإيرادات أ  اعنفقات   يدى تقاربها يع بمضها اعبمض.    

  اعهدف ين اعتخصةص هم يراقب  الإيفاق ين ياحة    حتى تنفةذ المؤسس  في إيفاقها ين ياحة   

 تجا زها.أخرى بالمباعغ الممتودة د ن 

أالفرع الخامس : مبدأ العمومية :

ب أن تكمن شايل  عكل الإيرادات   اعنفقات المتملق  باعد ع  د ن أي     المقصمد به أن الميزااية  يج   

 زيادة أ  يقصان   يؤدي هذا المبدأ إلى يبادئ فرعة    هي:

أعدم تخصيص الإيرادات:  دأأ/ مب 

  يقض ي هذا المبدأ أن لا يخصص أي إيرادات ين إيرادات اعد ع  عتغطة  يفق  يمةن ، بل تدخل كل 

 خزين  اعمومية  د ن تخصةص ثم تمزع بمد ذعك حسب احتةاجات كل يصلح  .الإيرادات إلى ال

أب/ مبدأ تخصيص النفقات :
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إذا كان يبدأ عدم اعتخصةص هم اعذي يحكم الإيرادات فإن اعنفقات يحكوها يبدأ اعتخصةص ،أي  

ذعك حتى لا تترك  أن     الاعتوادات المفتمح  في الميزااية  يجب أن تخصص بدق  عكل يمع ين أ جه الإيفاق   

ين جه   الإسرافاعفرص  علآيرين باعصرف اعتصرف في الميزااية  )حسب هماهم( بذعك يصبح هذا المبدأ لمنع  

 .  توكيزن اعهةئات الممةن  باعرقاب  ين جه  ثاية   

أالفرع السادس : مبدأ توازن الميزانية : 

قات   إذا كايت الميزااية  إيراداتها أكبر ين  يقصد باعتمازن في الميزااية  هم تسا ي الإيرادات يع اعنف  

يفقاتها في هذه الحاع  الميزااية  بها فائض )إيرادات ( إلا أن اعمرض اعذي جرى به قايمن الماعة  يمتبرها  في 

حاع  تمازن خاص  إذا كان اعفائض قلةل أيا إذا كان اعمكس ففي هذه الحاع  يكمن هناك فائض اعنفقات   

اع  اععجز لأيه في هذه الحاع  تضطر اعد ع  إلى الأخذ ين الاحتةاطي أ  الافتراض ي عسداد هذا هنا يكمن أيام ح

 .اععجز 

أ

أالعمومية . الميزانيةتنفيذ المكلفون بالأعوان  :  الثالثبحث الم

إن تنفةذ اعمولةات الماعة  علويزااية )عولةات اعنفقات   الإيرادات ( يمتود على تدخل صنفيزن ين     

ان   عكل  احد ينهوا يهام خاص  به د ن غيزره ،  يكمن بذعك المسؤ ل على تنفةذها   يتابمتها ،هوا الآير الأعم 

 باعصرف   المحاسب اعموميي. 

فةوا تملق  سماءفالآير باعصرف يهوته إداري  باعدرج  الأ لى   يتصرف في حد د ترخةصات الميزااية ،

ةذ اعفمال   اعهادف عكل اعمولةات الممكل  عه   المهام اعماجب باعنفقات أ  الإيرادات ،كوا أيه يضون اعتنف

 أداؤها .

أيا المحاسب اعموميي فوهايه يحاسبة  تقنة  باعدرج  الأ لى إذ أيه يسهر على ضوان شرعة    تنفةذ  

 اعمولةات الماعة  الممكل  عه)اعدفع   اعتحصةل(   لا يتدخل إطلاقا في يجال يلاءي  اعمولة  .

أن يمضح  بحثاعتباين اعماضح في يهوتيزن يتكايلتيزن عصنفيزن ين الأعمان ،أرديا خلال هذا الم  لأجل  

كل صنف على حدى )المفهمم   الأصناف   المسؤ عةات (،ثم يأتي إلى تمضةح المبدأ اعذي يمتود علةه هذا 

 اعفصل شبه اعكلي بيزن اعصنفيزن ين الأعمان    يجال تدخل كل ينهوا.

ألآمر بالصرف.الأول : ا طلبالم

يمتبر الآير باعصرف طرفا يهوا لا يوكن الاستغناء عنه في تنفةذ عولةات الميزااية ،  علتمرف             

إلى يفهمم الآير باعصرف ،  اختصاصاته المختلف   فةوا  طلبأكثر  على هذا اعطرف أرديا أن يتطرق في هذا الم
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 فرعأ ل (ثم يبيزن الأصناف المتباين  علآير باعصرف  )ك فرعيخص عولةات الإيرادات   اعنفقات اعمومية  )ك

رابع (  فرع ثاعث  (   في الأخيزر نمرض أهم يسؤ عةاته ) ك فرع) ك ثان  (   كذا اعدفاتر   اعبطاقات اعتي يوسكها 

 . 

أالأول : مفهوم و اختصاصات الآمر بالصرف . فرعال

غيزره ين الأطراف المكلف  بتنفةذ عولةات  علآير باعصرف عدة يفاهةم  اختصاصات يتويزا بها د ن   

 :الميزااية    هذا يا سنمرضه ين خلال اعتالي

أمفهوم الآمر بالصرف: -1

 هناك عدة تمار يف علآير باعصرف تختلف باختلاف الجه  اعتي تنا عته: 

هم شخص يؤهل عتنفةذ اعمولةات الخاص  بإثبات دين )حق (هةئ  عومية    تصفةته    :1تعريف  

أ  1 بتحصةله ،  ٌلإنشاء دين على هذه اعهةئ    تصفةته   الأير بدفمه.الأير 

 على أيه:"كل شخص يؤهل قايميا عتنفةذ عولة  تتملق بأيمال اعد ع   21-90يمرفه اعقايمن  :2تعريف

 يرادات اعماي    اعنفقات اعماي   قد يكمن الآير باعصرف يمةنالإ ع  يؤسستها   جواعاتها اعمومية  باعنسب  

 .  كوا يكمن ينتخبا"

ين يفس اعقايمن اعسابق فإيه يمد آيرا باعصرف كل شخص 23 حسب يص المادة رقم:  3تعريف

   عتنفةذ اعمولةات اعتاعة : يؤهل

أعمليات على الإيرادات: 

  تشول الإثبات   اعتصفة    الأير باعتحصةل حةث أن: 

أميي.هم إجراء يتم بومجبه تكريس حق اعدائن اعمو  الإثبات: 

فتسوح بتحديد المبلغ اعصحةح علديمن على المدين عفائدة اعدائن اعموميي أيا الأير  :أما التصفية 

باعتحصةل فهم الإجراء الأخيزر اعذي يقمم به الآير باعصرف فةوا يخص الإيرادات  يأير ين خلاعه المحاسب 

أاعموميي باعقةام بمولة  اعتحصةل.

أعمليات على النفقات: 

 عتاام   اعتصفة   الأير باعصرف   تشول الا  

 هم إجراء يتم بومجبه إثبات نشمء اعدين.  : فالالتزام 

                                                           
 30، ص 2004،ا"لمحاسب  اعمومية "،  عيزن يلةل  :دار اعهدى ،طبم  يسعي يحود   - 1
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 علنفقات تسوح باعتحقةق على أساس اعمثائق المحاسبة    تحديد المبلغ اعصحةح:   التصفيةأما 

 اعمومية 

أفهم إجراء يأير بومجبه بدفع اعنفقات اعمومية . : أما الأمر بالصرف 

أ 1  مر بالصرف:اختصاصات الآأ -2

 . يرادات   اعنفقات اعمومية   عتنفةذ عولةات الإ يدار الآير باعصرف الإ  تشول اختصاصات 

ة    عيس عه الحري  في يعلى الآير باعصرف تحصةل الإيرادات المحددة في الميزاا:  فيما يخص الإيرادات

 يتباين  هي الأخرى عكن المخطط اعمام هزة اعمومية  فإن تقنة  تنفةذها  باختلاف إيرادات الأج  هذا المجال

لإجراءات تحصةلها يكمن في اعبداي  بتميزن) إثبات( حقمق الأجهزة اعمومية  ثم تصفة  هذه الحقمق أي 

 اعموميي عةقمم بمولة  اعتحصةل. عداد الأير باعتحصةل  تبلةغه علوحاسبإحساب يباعغها بدق   أخيزرا 

ل اعسابق فالآير باعصرف يستفةد ين سلط  تقديري  في : فملى عكس المجاأما فيما يخص النفقات 

 استموال الإعتوادات الممضمعة  تحت تصرفه فهم:

   في إطار ترخةصات الميزااية . يستطةع تحديد الملاءي 

  يختار  قت إنشاء اعنفق  في حد د قاعدة سنمي. 

 لمتوو اكول    ييزن الميحدد يبلغ اعنفق  د ن تجا ز الحد الأقص ى المحدد في قايمن الماعة   اعقما. 

  جواعة  هاي .إلى يفقات صغيزرة أ  استمواعه عنفق  إ عتوادالا كوا يوكنه تقسةم 

تاام   اعتصفة   الأير باعصرف اعتي هي ين عأيا عن تقنةات تنفةذ الميزااية  فهي تور بإجراءات الإ 

 اعموميي. اختصاص الآير باعصرف ثم تليها يرحل  اعدفع اعتي هي ين اختصاصات المحاسب

أالثاني: أصناف الآمر بالصرف. فرعال

 .يويزا فةوا يلي أربم  أصناف يختلف  علأير باعصرف 

 أو الأساس ي : بتدائيالاأمر بالصرف الآأ -1

اعسلط  المونمح  عها اعترخةصات الميزااية  يباشرة د ن أي  سةط  يرأس قو  اعهرم الإداري، يقمم  هم 

عتوادات عفائدة الآير لا االإيرادات ضد المدينيزن  أ اير تفميض ر   أ ايبإصدار أ اير اعدفع عفائدة اعدائنيزن 

    2 باعصرف اعثايمي.

                                                           
 ..1998/1999سن   33يذكرة تخرج بقسم الماعة  بجةجل  دفم   "إجراءات تنفةذ ييزااية  عومية    المكلفمن بها"عةتةم عبد اعغني  - 1

  19يدرس  اعمطنة  علإدارة ص  

 

 
 .90/21"من القانون 7المادة " - 2
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 ة  فان الأير باعصرف الأساس ي هم:لمحاسب  اعمومياالمتملق ب90/21  ين اعقايمن 26 حسب يص المادة 

 لمحاسب .اعشمبي اعمطني   يجلس ا المسؤ ل المكلف باعتسةيزر المالي علوجلس اعدستمري   المجلس 

 . اعملاة عنديا يتصرفمن لحساب اعملاي 

 رؤساء المجاعس اعشمبة  اعبلدي  اعذين يتصرفمن لحساب اعبلديات. 

 .المسؤ عمن الممةنمن قايميا على المؤسسات اعمومية  ذات اعطابع الإداري 

 . المسؤ عمن الممةنمن قايميا على يصالح اعد ع  المستفةدة ين ييزااية  يلحق 

 ى اعمظائف اعتي عها صلاحةات تنفةذ عولةات الإيرادات  اعنفقات سماء كايما يمةنيزن المسؤ عمن عل

 أ  ينتخبيزن.

    الآمر بالصرف الثانوي: -2

 هم اعذي يصدر حمالات اعدفع عفائدة اعدائنيزن في حد د الاعتوادات المفر ض   أ اير الإيرادات         

إذن  – حقةق المهام الماعة  علمزراء فالآير باعصرف اعثايمي هم  د ر الآير باعصرف اعثايمي هم ت،  المدينيزن تجاه

 حسب يص المادة رف الآير باعصرف الأساس ي علد ع .عمن يحلي يسيزر ترخةصات الميزااية  المفمض  ين ط –

فان الأير  باعصرف اعثايمي يسؤ ل بصفته رئيس المصلح  غيزر المركزة –اعسايق اعذكر 90/21ين اعقايمن 27

اعمولةات المتملق  بتحصةل الإيرادات   صرف اعنفقات، حةث ايه يصدر حمالات اعدفع عفائدة  على تنفةذ

اعدائنيزن في حد د الاعتوادات المفمض    أ اير الإيرادات ضد المدينيزن  يميزن الآير باعصرف اعثايمي بقرار  زاري 

 المفمض .  لا يوكن علمزير الممني بمد صد ر قرار اعتمةيزن ان يتصرف في الاعتوادات

أالآمر بالصرف المفوض:   -3

 لا يقصد تفميض اعسلط  بل تفميض الإيضاء، أي أن الآير باعصرف اعرئيس ي أ  اعثايمي عم ينخل عن  

 سلط  استموال الاعتواد يدام الآير باعصرف عم يوض اعتاايا بنفقته.

يركزييزن أ  المديرين  عضاء د ا ينهم كوثال على هذا اعصنف اعمزراء لما يفمضمن إيضاءاتهم عبمض أ 

باعمزارة  يوكن علآير باعصرف تفميض اعتمقةع علومظف اعرسمي اعمايل تحت سلطته المباشرة  ذعك في حد د 

 اعصلاحةات المخمع  عه  تحت يسؤ عةته.

أالآمر بالصرف المستخلف: -4

ذعك ع علا يتدخل إلا بصف  استثنائة  عتمميض الآير باعصرف المختص في حاع  غةابه أ  حد ث يان 

 1 يقمم بتمةينه الآير باعصرف يع تبلةغ المحاسب اعموميي المكلف بذعك.

                                                           
 19عبد اعغني  ،يفس المرجع اعسابق صعةتةم  - 1
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أالثالث: دفاتر وبطاقات الآمر بالصرف.فرع ال

 يلي:في يا علآير باعصرف يجومع  ين اعدفاتر  اعبطاقات يوسكها هم د ن غيزره ،هذه الأخيزرة سنمضحها 
1 

ةات قبل تقديوها إلى الممرد بتسجةل رقوها، يبلغها، ثبت فيها كل اعطلبت بطاقة متابعة الطلابيات: -/1 

 تاريخها،  اسم الممرد يع اعقةام بطرح يبلغها ين اعرصةد اعقديم علحصمل على اعرصةد الجديد  تحول هذه 

 اعبطاق  المملميات اعتاعة :

 . اسم المؤسس 

 .رقم الحساب 

 .بةان الحساب 

  . اعسن  الماعة 

 .الاعتواد المفتمح 

  طاق  ين تمفر الاعتواد المالي اعكافي علطلبة ، كوا سوح بوتابم   ضمة  اعطلبةات حتىهذه اعب تسوح

  قرارات المتملق  بها حةنها  في إطار اعقايمن الممومل به .ل اعيتخذ ك

شبه ين حةث اعشكل بطاق  يتابم  اعطلبةات إلا أنها تكمن خاص  ت بطاقة متابعة النفقات: -/2

يها رقم  الحماع  ،   اسم المستفةد   يبلغها  تاريخها   يستخرج دائوا اعرصةد بحمالات اعدفع ؛  يسجل ف

 الجديد بطرح يبلغ الحماع  ين اعرصةد اعسابق.

  توكن هذه اعبطاق  ين يمرف  يدى كفاي  الاعتواد عتسديد اعنفق ؛ كوا تسوح بومرف  نسب  اهتلاك 

 .اعقرارات اعلازي  في اعمقت المناسب الاعتواد المفتمح يوا يساعد الآير باعصرف على اتخاذ

لا  يشبه بطاق  يتابم  اعنفقات المستمول  ين طرف المحاسب اعموميي إلا ايهسجل النفقات:  -/3 

 الميزااية . طار إيحتمي على الجايب الخاص بالحسابات الخارج  عن 

 مي على:تخصص بطاق  عكل يمرد يتمايل يع المؤسس    تحت  بطاقة متابعة الموردين:-/4  

   اعسن  الماعة 

  اسم المؤسس 

 .]...... بةان الممارد ]الاسم،اعمنمان ،رقم اعتسجةل الإداري ،اعهاتف ، رقم الحساب اعبريدي 

 1.عسن  الماعة  اعماحدةخلال ايمرف  حجم الممايلات يع كل يمرد تسوح هذه اعبطاق  ين   

                                                           
 27ص 2003/2004حودي  عطةف  "تنفةذ ييزااية  هةئ  عومية  ذات طابع إداري"يذكرة عيسانس في الماعة  المدي   - 1
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اعذي يحدد شر ط إدارة  26/05/1987في المؤرخ  131-87بناءا على المرسمم رقم : /دفتر الجرد 5 

(  بناءا على اعقرار المؤرخ 2أيلاك اعد ع  الخاص    اعماي  اعتابم  علد ع    تسةيزرها   يضبط كةفةا ت ذعك)

 .اعذي يضبط المنمال اعنومذجي عسجل جرد المنقملات 21/07/1987في 

سجل الجرد هم دفتر يرقم يسجل  اعذكر  فإن :اعسابق  90/21ين قايمن  35  بناءا على المادة                

 لإستهلاك في حةنها يثل:الأجهزة الإعكتر ية ... (.افةه كل يوتلكات المؤسسات تجهيزاات   عمازم غيزر يستهلك  )

حةث يمطي لموتلكات المؤسس  أرقام يرجمة  تسجل عليها بشكل لا يسوح باختفائها بسهمع  ، هذه  

 ظهر في سجلات الجرد.الأرقام المرجمة  هي اعتي ت

 

 

 

رها الأير باعصرف  يضع يسجل فةه كل سندات اعتحصةل اعتي يصد /دفتر سندات التحصيل:6

 يات اعتاعة  : المملم 

 .رقم سند اعتحصةل  تاريخ إصداره 

 . يبلغ اعدين 

  اعسن  الماعة. 

 .اسم  عقب المدين  عنمايه 

ا، اتخاذ كل الإجراءات اعقايمية  الإداري  في  ترسل سندات اعتحصةل إلى المحاسب اعموميي علتكفل به 

 .حةنها علتحصةل )تحصةل يبلغ اعدين ( 

أ: مسؤوليات الآمر بالصرف. الرابع فرع ال

يسؤ عة  الآير باعصرف سهل  اعتنظةم إذا اعتوديا على اختصاصاته   اعد ر اعذي يلمبه في الحةاة 

أ. ناف الآير باعصرف ،  يويزا بيزن المنتخبيزن   الممةنيزنالإداري ، عمضع يظام  اضح عهذا المجال يرجع إلى أص

أمسؤولية الآمر بالصرف المنتخب:  -1

المسؤ عيزن عبلدي   كل ين يدخل ضون هذا اعصنف  كل ين اعمزراء   رؤساء المجاعس اعشمبة  ا 

 المنتخبيزن علقةام بمظائف عها ين بيزن صلاحةات تحقةق عولةات الإيرادات  اعنفقات   يوكن أن تقمم

  يسؤ عة  هؤلاء على ثلاث  أشكال:

                                                                                                                                                                                      
 28ص  ، سابقيرجع  ، حوةدي  عطةف  - 1
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 تستند إلى فكر اعترجو  الماعة  عسةاس  يمةن  يمضمع  على شكل ييزااية   ينه   : مسؤولية سياسية

عتوادات الماعة ،  هذا يا فالمكلفمن بتنفةذ هذه الميزااية  يكميمن يحل يساءع  ين طرف اعهةئ  اعتي أقرت الا 

 1 . خاعفات الماعة  اعتي ارتكههايؤدي إلى عزل الآير باعصرف بسبب الم

  : هذه المسؤ عة  أساسها الخطأ اعشخص ي اعذي قد يرتكبه الآير باعصرف عند مسؤولية مدنية

تنفةذه علمولةات الماعة  الممكل  إعةه،  اعضرر اعذي يوكن أن يلحق اعهةئ  اعمومية  الممنة  ين جراء ذعك. 

يض ذعك اعضرر ين ة  علآير باعصرف يمني إجباره على تمم فتطبةق اعمقمبات اعناتج  عن اقتحام المسؤ ع

  2ياعه الخاص. 

 تطبةق هذه المسؤ عة  في حاع  ارتكاب الآير باعصرف لجرائم ياعة   : مسؤولية جنائية أو جزائية 

أ.ينص عليها اعقايمن الجزائي صراح : اعرشمة، الاختلاس، اعتا ير ،اعغش، غيزرها ين الجرائم

رف اعذي يرتكب يخاعف  في اعتسةيزر المالي ، يكمن عها  صف الجريو  الجزائة   فقا  ينه الآير باعص  

 .  المختص عقايمن اعمقمبات يكمن يبدئةا يحل يساءع  جزائة  ين طرف الجه  اعقضائة

أالفرع الثاني: مسؤولية الآمر بالصرف المعين:

 اشكال يختلف  هي:ثلاث   ةته علىغيزر المنتخب  تقمم يسؤ ع  نمني به باقي أصناف الآير باعصرف ين 

  :الآير باعصرف اعذي يرتكب يخاعفات يستحق عقمبات تأديبة  تطبق علةه ين مسؤولية تأديبية

طرف رئيسه اعسلمي،  تؤثر على يساره المهني،  كل هذه اعمقمبات  الإجراءات اعتأديبة  ينظو  في اعنظام 

ايل أ  تخفةض درجته...( يتملق خاص  هذا اعنمع ين اعمام علمظةف  اعمومية  )كاعتأخيزر في ترقةته، تن

  3 المسؤ عة  بالآير باعصرف اعثايمي.

  :ينفذ هذا اعنمع ين المسؤ عة  عنفس الأسباب  اعظر ف اعتي فيها يسؤ عة  الآير   مسؤولية مدنية

ير ن المتملق بالمحاسب  اعمومية  على: الآ  90/21ين اعقايمن  31باعصرف المنتخب . تنص المادة 

باعصرف يسؤ عمن على الأفمال اعلاشرعة   الأخطاء اعتي يرتكبمنها  اعتي لا يوكن أن تكتشفها المراقب  

 الحسابة  علمثائق  ذعك في حد د الأحكام اعقايمية  المقررة في هذا المجال.

بهذه كوا أنهم يسؤ عمن يديةا على صةاي   استموال الموتلكات المكتسب  ين الأيمال اعمومية .     

 اعصف  يسؤ عمن شخصةا على يسك جرد علووتلكات المنقمع   اعمقاري  المكتسب  أ  المخصص  عهم.

                                                           
 .20عةتةم عبد اعغني "المرجع اعسابق" ص  - 1
 39يحود يسعي " يرجع سابق" ص - 2
 20عبد اعغني "المرجع اعسابق" صعةتةم  - 3
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 :تطبق في حاع  ارتكاب الآير باعصرف لجرائم ياعة  ينصمص عليها في  مسؤولية جنائية أو جزائية

 الجزائري .اعقايمن الجنائي 

الآير ن باعصرف يسؤ عمن المتملق بالمحاسب   90/21ين اعقايمن  32 تنص المادة   ٌِ
 ِ ِِ اعمومية  على:ِ

 يديةا  جزائةا على صةاي   استموال الموتلكات المكتسب  ين الأيمال اعمومية .

 ين خلال يا تقدينا به ين تمريف  اختصاصات  يسؤ عةات الآير باعصرف نستنتج أن:         

   عولةات اعنفقات  الإيرادات إن عهذا الأخيزر د ر فمال  كبيزر جدا في تنفةذ عولةات الميزااية(

  اعمومية (.

 .علآير باعصرف عدة أصناف تختلف باختلاف المهام الممكل  إعةه 

  على الآير باعصرف احترام ترخةصات الميزااية   المجال  اعنظام الممومل به لأيه في حاع  اعمكس

 يتمرض عمدة يسؤ عةات.

 يها كل المملميات اعتي تساعده في علآير باعصرف دفاتر  بطاقات يوسكها د ن غيزره عيسجل ف

 عولة  اعتنفةذ .

 الآير باعصرف عه عدة يسؤ عةات تختلف باختلاف الخطأ اعذي ارتكبه. 

أالثاني: المحاسب العمومي. المطلب

إن المحاسب اعموميي هم اعطرف اعثاني المكول علآير باعصرف في عولة  اعتنفةذ،عكن عه يهام            

تختلف عنها باعنسب  علآير باعصرف،عذا  عتبةان اعفرق سنتمرف ين خلال هذا  اختصاصات خاص  به 

رق إلى أصناف المحاسب ،ثم يتط أ ل( فرع)ك على يفهمم  طريق  تمةيزن  اعتواد المحاسب اعموميي طلبالم

ثاعث(، في الأخيزر أهم يسؤ عةات  فرعثان(، بمدها نمرض اعدفاتر  اعسجلات اعتي يوسكه)ك فرعاعموميي )ك

 .) كفرع رابع ( المحاسب اعموميي

أ: مفهوم المحاسب العمومي و مهامه و طريقة تعيينه و اعتماده. لأوأالأأ فرع ال 

كل هذا سنتطرق  ه كذا طريق  تمةيزن  اعتواد  يهام خاص  به، تمار يفعلوحاسب اعموميي عدة    

 .فرعإعةه باعتفصةل ين خلال هذا اع

أ: مفهوم المحاسب العمومي -1

 يمد يحاسبا عوميةا كل شخص يميزن قايميا علقةام باعمولةات الخاص  لأيمال اعد ع   : 1 تعريف

 1 تملق الأير باعتحصةل أ  اعدفع علنفق . أ  بماسط  المحاسبيزن الآخرين، سماء سماءا المباشرة،
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  فإيه يمد يحاسبا عوميةا كل شخص يميزن قايميا علقةام  90/21حسب اعقايمن  : 2تعريف

  1 ة :باعمولةات اعتاع

 .تحصةل الإيرادات 

 .ضوان حراس  الأيمال أ  اعسندات أ  اعقةم  المماد المكلف بها  حفظها 

 .تدا ل الأيمال  اعسندات  اعقةم  الموتلكات  اعمائدات  المماد 

 .حرك  حسابات الممجمدات 

 يمتبر يحاسبا عوميةا كل شخص يميزن بصف  قايمية  علقةام بتحصةل الإيرادات  دفع : 3 تعريف 

 اعقةم  الموتلكات يع اعقةام بوسك يحاسب    الأيمالاعنفقات اعمومية ، ضوان حراس  المستندات 

 2 ينتظو  لحرك  الممجمدات.

أ: مهام المحاسب العمومي -2

 يلي: فضلا عن اعمولةات اعسابق  اعذكر ين خلال المفاهةم المقدي  فإن المحاسب  اعموميي يقمم بوا 

أأ/فيما يخص الإيرادات: 

بل اعتكفل بسندات الإيرادات اعتي يصدرها الآير باعصرف على المحاسبيزن اعموميةيزن أن يتحققما ق  

 ين أن هؤلاء رخص عهم بومجب اعقماييزن  الأيظو  بتحصةل الإيرادات. 

على  يميا بمد ثبمت اعدين30 هذه اعسندات يجب أن تكمن صادرة عن الآير باعصرف فالمدة لا تتجا ز  

ا يجب علةه على اعصمةد المادي يراقب  صح  إعغاءات سندات الإيرادات  اعتسميات، كذا عاتق المكلف، كو

 عناصر الخصم اعتي يتمفر عليها.

المدين  يمم ين تاريخ إبلاغ  إشمار المدين،  يجب على المحاسب تذكيزر 30 في حاع  عدم اعدفع في أجل  

يميا.فإن عم يستجةب المدين يصبح سندا اعتحصةل تنفةذيا 20بإيذار بمجمب دفع اعدين في آجال لا يتمدى 

 3 اعموميي:ب ذعك بمضع اعصةغ  اعتاعة  على نسخ  اعتحصةل المصادق عليها ين طرف المحاس

 ....".....................هذا الأير بوبلغ. "يحدد

أ ت  15المتملق بالمحاسب  اعمومية  المؤرخ في  90/21ين اعقايمن 68 علوادة  يصبح بةايا تنفةذيا طبقا 
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يميا  تصبح هذه اعمثةق  15 ترسل علآير باعصرف علوصادق  عليها  تماد علوحاسب اعموميي في أجل  ،1990

 1تنفةذي   ترسل اعبةايات  إلى قابض اعضرائب.

أب/فيما يخص النفقات: 

 بل قبمعه لأي  يفق  أن يتحقق يوا يلي:يجب على المحاسب اعموميي ق 

 .صف  الآير باعصرف أ  المفمض عه 

 بذعك اعتأكد ين  جمد ،تاشيزرها اعتأكةد ين أن بطاق  الاعتاام قد يرت على المراقب المالي  تم 

 اعتواد يخصص في الميزااية .

 .يطابق  اعمولة  يع اعقماييزن  الأيظو  الممومل بها 

 شرعة  عولة  تصفة  اعنفقات. 

 . أن اعديمن عم تسقط أجاعها،أ  أنها يحل يمارض 

 .اعطابع ألإبرائي علدفع 

 .تأشيزرات عولةات المراقب  اعتي يصت عليها اعقماييزن   الأيظو  الممومل بها 

  2برائي.لإ ااعصح  اعقايمية  علوكسب 

أطريقة تعيين واعتماد المحاسب العمومي: -3

 يخضممن أساسا عسلط ،أيا الاعتواد  لمكلف بالماعة ،يتم تمةيزن المحاسبيزن اعموميةيزن ين قبل  زير ا 

فةنجم عن الممافق  اعتي يمطيها اعمزير المكلف بالماعة  أ  يوثله المؤهل قايميا عتمةيزن عمن يحاسب  يخمعه 

 3عة  يحاسبي اعد ع  الآتي بةانهم:صف  المحاسب اعموميي. يميزن  زير الما

 . اعممن المحاسب المركزي علخزين 

 زين  المركزي.أييزن الخ 

 .أييزن الخزين  اعرئيس ي 

 . أييزن الخزين  في اعملاي 

 . اعممن المحاسب الجايع علومازيات الملحق 

 .قابض ي اعضرائب 

 . قابض ي أيلاك اعد ع 
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 .قابض ي الجوارك 

 .يحافظي اعرهمن 

 1 يقمم اعمزير بتمةيزن أ  اعتواد المحاسبيزن في:ا كوا  تنهى يهايهم حسب اعطريق  يفسه 

 ي.شمبي اعمطنالمجلس اع 

 ستمري .لمجلس اعدا 

 . يجلس المحاسب 

  في المؤسسات اعمومية  ذات اعطابع الإداري باستثناء المحاسبيزن اعمايليزن في يؤسسات اعتربة 

  اعتكمين.

  يميزن كذعك بناءا على اقتراح ين  زير اعبريد  المماصلات اعسلكة   اعلاسلكة   هم: 

 علاسلكة .قابض ي اعبريد  المماصلات اعسلكة   ا 

  قنصلي  رؤساء يراكز اعبريد  المماصلات اعسلكة   اعلاسلكة   يمضع عدى كل ينصب دبلمياس ي أ

 في الخارج عمن يحاسب يمتوده  زير الماعة .

أيا الأعمان المحاسبمن اعمايلمن في المؤسسات اعتابم   اعتكمين فةمتود ن ين قبل أييزن خزين  اعملاي   

 تفميض ين  زير الماعة . المختص إقلةوةا بناءا على

 تنهى يهام المحاسبيزن اعموميةيزن بسحب اعتواد اتهم الأير اعذي يتملاه  زير الماعة  أ  يوثله بناءا على  

اقتراح اعسلط  اعسلوة ،أ  في حاع  خطأ جسةم حسب اعشر ط المنصمص عليها في اعتشريع  اعتنظةم 

 الممومل بها.

أمي.الثاني: أصناف المحاسب العموألفرع ا

 يفمض                                  يتصرف كل صنف بصف  يخصص أ   يكمن المحاسب اعموميي إيا رئيس ي  إيا ثايمي،  

أ:المحاسب العمومي الرئيس ي -1

 هم المسؤ ل الأ ل أيام   هم المكلف باعمولةات الماعة  المأيمر بها ين طرف الآير باعصرف الأساس ي،

  يجلس المحاسب   يوكن تصنةفه هم الآخر إلى:اعمزارة المكلف  بالماعة  

أ: المحاسب التابع للدولة -أأ

يتملى المحاسب اعموميي اعتابع علد ع  يحاسب  اعمولةات الماعة  علإدارات اعتابم  علد ع   الحسابات  

 الخاص  علخزين   الميزاايةات الملحق .
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أ1يتصف بصف  المحاسبيزن اعرئيسةيزن اعتابميزن علد ع :و 

 حاسب المركزي علخزين .اعممن الم 

 .أييزن الخزين  المركزي 

 أييزن الخزين  اعرئيس ي 

  أيناء الخزين  في اعملاي 

 . قابضم اعبريد  المماصلات اعسلكة   اعلاسلكة 

 . الأعمان المحاسبمن علويزاايةات الملحق 

  كل سن  يرسل المحاسبمن اعموميةمن اعرئيسةمن اعتابممن علد ع  إلى اعممن المحاسبي المركزي علخزين

يمازي  الأيمال  اعقةم المسجل  في دفاترهم الحسابة ، يرسلمن فضلا عن ذعك علوحاسب   في نهاي  اعتسةيزر

 يفسه جوةع اعبةايات المحاسبة   اعمثائق المنصمص عليها في اعتملةوات الممومل بها.

 

 

 

أ: المحاسب التابع للجماعات المحلية -بأ

 ميزن علجواعات المحلة :يتصف بصف  المحاسبيزن اعموميةيزن اعتاب 

 . أييزن خزين  اعملاي   هم المحاسب اعرئيس ي لميزااية  اعملاي 

 قابض اعضرائب  هم المحاسب 

قمم المحاسبمن اعرئيسةمن علجواعات المحلة  بإعداد حساب اعتسةيزر عند قفل اعسن  الماعة  يشول ي

 يارس ين اعسن  المماعة . 31فترة تنفةذ الميزااية  اعتي توتد حتى 

 : ع للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريأبلمحاسب التاا -جأ

تدا ل أيماعها إلى عمن يحاسب  يسند يسك حسابات المؤسسات اعمومية  ذات اعطابع الإداري   

يمةنه أ  يمتوده اعمزير المكلف بالماعة   يدفع ين صند ق اعممن المحاسب اعرئيس ي في المؤسس  أ اير اعدفع 

ممن المحاسب اعرئيس ي بمضع اعيلزم    اعصرف اعرئيسةيزن في حد د الإعتوادات المفتمح .اعصادرة ين الآيرين ب

 . ساب علتسةيزر فةوا يخص اعمولةات اعتي يختص بهاح

أالثانوي: المحاسب العمومي -2
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 يلي: هم اعذي تحت رقاب   إشراف المحاسب اعموميي اعرئيس ي  يوكن تصنةفه هم الآخر كوا

                                                                                                                                                                                                                                                   : بصفة المحاسب الثانويأ يتصف المحاسب التابع للدولة -أأ

 اعضرائب. قابضما -

 قابضما أيلاك اعد ع ..   -

 .  قابضما الجوارك -

 أيناء خزائن اعقطاعات اعصحة   المراكز الإستشفائة  الجايمة .-     

 اعرهمن: يقمم بتجوةع عولةاتهم أييزن خزين  اعد ع . احافظم -     

 1 قابضما اعبريد  المماصلات اعسلكة   اعلاسلكة .-  

المحاسبمن اعموميةمن اعثايميمن كل شهر  بصف  يباشرة إلى المحاسبيزن اعرئيسيزن اعذين هم   يرسل 

على صل  بهم اعمثائق  اعبةايات المحاسبة  قصد تجوةع الإيرادات  اعنفقات  يبقى المحاسبمن اعثايميمن 

 يسؤ عمن عن اعمولةات المخصص  عهم.

 : التابع للجماعات المحليةالثانوي  المحاسب  -أب

نسجل أي يحاسب ثايمي فةوا يتملق بويزاايةات الجواعات المحلة  )ييزااية  اعملاي ، ييزااية   لا 

 اعبلدي (.

  2: التابع للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريأ الثانوي  المحاسب-/3 

  يمتود اعمزير المكلف بالماعة  أ  يوثله المحاسبيزن اعثايمييزن إذا كان اعنص المتضون إنشاء المؤسس. 

 الأيمال المتاح  اعباقة  عند قفل اعتسةيزر إلى اعممن المحاسبي  صب  ةد المحاسبمن اعثايميمن يم

 . في المؤسس  اعرئيس ي

  المحاسب اعثايمي تقريرا عن يدفمعا ته عن طريق اعمضمةات الماعة  اعشهري  اعتي يرسلها إلى يقدم

 اعممن المحاسب اعرئيس ي.

 اب علتسةيزر فةوا يخص اعمولةات اعتي يختص بهاكوا يلزم المحاسب اعثايمي بمضع حس . 

 يتصرف المحاسبمن اعرئيسةمن  اعثايميمن بصف  يخصص أ  يفمض: :  ملاحظة

المحاسبمن المخصصمن هم المخمعمن بأن يقةد ا نهائةا في كتاباتهم الحسابة  اعمولةات المأيمر بها ين  

 صند قهم  اعتي يحاسبمن عليها أيام يجلس المحاسب .
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 حاسبمن المفمضمن هم اعذين ينفذ ن اعمولةات لحساب المحاسبيزن المخصصيزن. الم 

أالثالث: دفاتر وسجلات المحاسب العمومي . فرعال

علوحاسب اعموميي يجومع  ين دفاتر  اعسجلات اعتي يوسكها عيسجل فيها اعمولةات اعتي يقمم بها  

  هي كالآتي:

لإيرادات اعتي ترد إلى المؤسس  يهوا كايت طبةمتها هم دفتر تسجل علةه كل ا : دفاتر القسائم -/1 

يزااية   يضم المملميات  يبادئها سماءا كايت ضون حسابات الميزااية  أ  تخص الحسابات الخارج  عن إطار الم

 1 اعتاعة :

 . اعسن  الماعة 

 . اعرقم اعتسلسلي علقسةو 

 .يبلغ الإيرادات بالأرقام  الحر ف 

  يق اعبنك....(يمع اعتدفق )بريديا أ  عن طر 

 ).....تخصةص الإيراد ) باب،فصل،يادة 

 .اعبةان 

 اعتاريخ  إيضاء المحاسب اعموميي 

أ

 سجل الإيرادات: -/2

بالممازاة يع اعتسجةل في دفتر اعقسائم يتم اعتسجةل كذعك في سجل الإيرادات يع احترام تسلسل   

 ا.أرقام اعقسائم حةث يسجل رقم اعقسةو ، يصدرها، تاريخها ، يبلغه

كوا تخصص يمع الإيراد )داخل أ  خارج إطار الميزااية  (.  تسجل في الحساب الممني حسب اعفصمل،   

 اعباب، اعفقرة  يحتمي هذا اعسجل على المملميات اعتاعة :

 . اعتمةيزن )يصدر المبلغ (. رقم اعقسةو 

 .الإيراد ين أ ل جايفي إلى اعةمم الممني سماءا على حدى أ  الإيراد المتراكم 

 . الإيرادات الإجواعة  اعةمية 

 . اعمولةات الخارج  عن إطار الميزااية 

 ،اعفقرة(. المادة، إجوالي إيرادات كل حساب حسب )اعباب 
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 هذا عتفادي أي شطب أ  يزع علأ راق  يكمن هذا اعدفتر يرقوا  يوضةا ين طرف الآير باعصرف،   

 اعتي قد ترد ين المحاسب اعموميي.

 لنفقات:بطاقة متابعة ا -/3 

تخصص بطاق  عكل حساب يفتمح في الميزااية   يسجل عليها الاعتواد المفتمح  بمد تسجةل كل يفق   

استنادا إلى حماع  اعدفع، يتم طرح يبلغ اعنفق  ين الاعتواد المفتمح علحصمل على اعرصةد الجديد أ  اعباقي، 

ن تجا ز علوباعغ المخصص .  حتى لا تسوح بطاق  يتابم  اعنفقات بوتابم  حرك  اعتسديدات حتى لا يكم 

 تسجل أي يفق  في غيزر يمضمها.

أ:بريديدفتر الحساب ال-/4 

تسجل علةه كل اعقسائم اعتي  ردت إلى المؤسس  عن طريق الحساب اعبريدي يع بةان تاريخها،  

نفقات اعتي  يبلغها،  اعطرف اعذي قام باعتسديد  ذعك على اعمومد الخاص بالإيرادات كوا تسجل علةه كل اع

توت عن طريق الحساب اعبريدي استثناءا إلى حمالات اعدفع بتسجةل تاريخها،  يبلغها،  بةان المستفةد  ذعك 

في اعمومد الخاص باعنفقات يتم استرجاع رصةد الحساب اعبريدي بإضاف  يبلغ الإيرادات إلى رصةد اعةمم 

   علحسابات داخل  خارج الميزااية .اعسابق  طرح اعنفقات،  يوكن كذعك استرجاع اعرصةد باعنسب

أدفتر الخزينة: -/5 

يشبه هذا اعدفتر دفتر الحساب اعبريدي ين حةث اعشكل  ين حةث استرجاع الأرصدة، عكنه يخص  

 ةات اعتي توت عن طريق الخزين .اعمول

أ:المكتبي   الدفتر اليومي -/6 

اجم  حمالات اعدفع بتسجةل هذه يقمم المحاسب اعموميي عند نهاي  كل يمم بمد المراقب   ير  

أي يسجل يبلغ كل حماع  يع ذكر رقوها اعتسلسلي اعذي يظهر على  المكتبيلحمالات على اعدفتر اعةميي ا

 الحماع   كذا على اعدفتر.

 بمد قةام المحاسب اعموميي بجوع يباعغ الحمالات المسجل  خلال اعةمم يحصل على يجومع يفقات  

اعنفقات اعسابق  يحصل على إجوالي اعنفقات ين أ ل جايفي إلى اعةمم الممني  يتم  ذعك اعةمم بإضافتها إلى

 1 اعتسجةل على اعدفتر اعةميي المكتبي المملميات اعتاعة :

 عنفقات الإجواعة  المتراكو  ين أ ل جايفي إلى غاي  اعةمم الممني )ين سجل اعنفقات (.ا 

 . الإيرادات اعةمية  الإجواعة 
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 واعة  المتراكو .الإيرادات الإج 

 .رصةد الحساب اعبريدي 

 . رصةد حساب الخزين 

 .رصةد اعصند ق 

    .رصةد اعةمم اعسابق ين آخر صفق  علدفتر اعةميي المكتبي 

اعدفتر   يقمم المحاسب اعموميي في نهاي  كل يمم بإيقاف حسابات دفاتره  استخراج اعرصةد ين هذا   

  الماعة  علوؤسس  في أي  قت كوا يسوح عه بإتباع الإجراءات علوحاسب اعموميي يمرف  اعمضمة    يوكن 

 اعتقنة  أثناء اعتسجةل المحاسبي علمولةات اعتي توت على يستمى  كاعته أ  يصلحته.

أأأدفتر الحسابات الخارجة عن إطار الميزانية:   -/7  

ل رقوها، يخصص دفتر عهذه الحسابات حةث تسجل علةه كل اعقسائم اعماردة علوؤسس  بتسجة 

يبلغها،  بةان اعطرف اعذي قام باعدفع، يع تسجةل في الحساب المخصص عذعك في جايب     تاريخها، 

الإيرادات، كوا تسجل علةه كل حمالات اعدفع في حاع  تسمي   ضمة  أي حساب بتسجةل بةان الحماع  ) 

ا اعدفتر ات   باعتالي يسوح هذرقم، تاريخ، المستفةد  المبلغ.  تسجل في الحساب المخصص عه بجايب اعنفق

 بتحديد رصةد كل حساب.

 

 

 

أبطاقة متابعة التسديدات)تسديدات المدينين(: -/8 

اعسابق اعذكر:" يتميزن على المحاسب اعموميي قبل اعتكفل  90/21ين قايمن  35حسب يص المادة  

ص عه بومجب اعقايمن بسندات الإيرادات اعتي يصدرها الآير باعصرف أن يتحقق ين أن هذا الأخيزر يرخ

  الأيظو  بتحصةل الإيرادات.

 فضلا عن ذعك يجب على اعصمةد المادي يراقب  صح  إعغاءات سندات الإيرادات  اعتسميات  كذا  

 1 عناصر الخصم اعتي يتمفر عليها"

على أن:" يبلغ المحاسبيزن اعموميةيزن تحصةل الإيرادات إلى  90/21ين قايمن  69كوا تنص المادة  

 " ..........ينيزن بها بمد اعتكفل بها....دالم
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 بناءا على يا سبق يتمجب على المحاسب اعموميي إنشاء بطاق  لمتابم  تسديد المدينيزن عفائدة 

                   المؤسس   هي تشول على:

 .اعسن  الماعة  اعتي صدر فيها اعسند 

  .رقم اعسند  تاريخه 

 )....تمةيزن المدين)اسم، عقب، اعمنمان 

 .يبلغ اعدين 

 عنديا يقمم المدين بتسديد دينه تسجل على اعبطاق  المملميات اعتاعة :  

 .اعقسط المسدد 

 .المبلغ المتبقي 

 .رقم اعقسةو   تاريخها 

  تسوح هذه اعبطاق  بوتابم  حرك  كل يدين يوا يسوح باتخاذ الإجراءات اعلازي  في الأ قات المناسب . 

 سب العمومي.الرابع: مسؤوليات المحا فرعال

تمتبر عولة   تسلةم المهام المشار إعيها سابقا كتحديد لمدى يسؤ عة  المحاسب الجديد عن تسةيزر  

 سابق .

أ: المسؤولية الشخصية أو المالية -1

المحاسبمن اعموميةمن يسؤ عمن شخصةا  ياعةا على جوةع عولةات الأقسام اعتي يريد نها ينذ تاريخ    

إلا في  يتهاء يهايهم، غيزر أيه لا يوكن اقتحام هذه المسؤ عة  بسبب اعتسةيزر اعسابقتنصةههم فيها إلى تاريخ ا

 اعمولةات اعتي يتكفلمن بها بمد اعتحقةق د ن تحفظ أ  اعتراض عند تسلةم المصلح .

تكمن المسؤ عة  اعماي  قائو  عنديا يثبت يقص في الأيمال أ  اعقةم  يتميزن على المحاسب اعموميي     

يسترد  جمبا ين أيماعه الخاص  يبلغا يسا ي اعبماقي الحسابة  المكلف بها. حةث تنتج هذه  اعبماقي  حةنها أن

إيا عن اععجز في اعصند ق أ  عن إيراد غيزر يحصل، أ  عن يفق  يدفمع  خطأ أ  عن ضةاع يلك ين الأيلاك 

 1.  في حاع  يا إذا كان المحاسب يوسك يحاسب  عةنة 

المتملق بالمحاسب  اعمومية  على أيه :"يتميزن على المحاسب   90/21اعقايمن  ين 53حةث تنص المادة 

اعموميي أن يغطي بأيماعه الخاص  أي عجز في اعصند ق  كل يقص حسابي يستحق يتحوله،  يوكن علخزين  
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لي أ  ز المااعمومية  عند الاقتضاء  فق اعشر ط المحددة أن تمطةه تسبةقات ين الأيمال اعلازي  عتغطة  اععج

 .يقص الحساب المستحق"

 يكمن المحاسب اعموميي يسؤ ل يسؤ عة  شخصة  عن كل يخاعف  عند تنفةذه علاعتاايات اعتي  

 يجب علةه اعقةام بها قبل دفع اعنفقات أ  تحصةل الإيرادات.

 يكمن المسؤ ل اعشخص ي عن يسك المحاسب   المحافظ  على سندات الإثبات   ثائق المحاسب     عن  

 ةع اعمولةات المتملق  بالإيرادات   اعنفقات.جو

أالأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين : -2

في جوةع الحالات لا يوكن أن تقحم المسؤ عة  اعشخصة   الماعة  علوحاسب إلا ين طرف اعمزير   

 المكلف بالماعة  أ  يجلس المحاسب . 

على أيه:"يع يراعاة اعسلط  اعتنفةذي  المتملق بوجلس المحاسب   95/20ين الأير  68 تنص المادة  

المخمع  علمزير المكلف بالماعة  في يجال اعنظر في اعنقص الحسابي يبث يجلس المحاسب  في المسؤ عة  الماعة  

اعتي تقع على عاتق المحاسبيزن اعموميةيزن في حاع  يماين  أي يقص بمد إجراء اعتحقةق،  في هذا اعصدد يقرر 

لمتهم في  ضمة  المدين  يقدر اعظر ف الخاص  اعتي حدث فيها اعنقص لإقرار الإعفاء  ضع المحاسب اعموميي ا

 الجزئي.

ة  اعتي تفصل في         يوكن علوحاسب الممني أن يستفةد ين حاع  اعقمة اعقاهرة عدى الجهات اعقضائ 

 الممضمع"

 فإيه: المتملق بالمحاسب  اعمومية  90/21ين اعقايمن  44  39 حسب يص المادتيزن  

"تمد باطل  كل عقمب  سلطت على يحاسب عوميي إذا ثبت أن الأ اير اعتي رفض تنفةذها كان ين  

شأنها أن تحوله المسؤ عة  اعشخصة   الماعة ، كوا أيه لا يكمن يسؤ لا شخصةا  ياعةا عن الأخطاء   المرتكب  

 .لهاتصفة  الحقمق اعتي يتملى تحصةبشأن  عاء الحقمق  تلك المرتكب  عند 

أالإعفاء من المسؤولية: -3

علوحاسب اعموميي المأخمذ بوسؤ عةته أن يحصل على إعفاء جزئي ين يسؤ عةته،  يرسل  يوكن  

 طلب الإعفاء الجزئي ين المسؤ عة  إلى يجلس المحاسب .

في حاع  عدم تقديم المحاسب اعموميي عطلب الإعفاء الجزئي علوسؤ عة ، أ  رفض طلبه كلةا أ  جزئةا  

 ن عه أن يطلب ين اعمزير المكلف بالميزااية  إبراءه رجائةا ين المباعغ المتر ك  على عاتقه.يوك
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المتضون قايمن الماعة  عسن   1984ديسوبر  24المؤرخ في  84/17ين اعقايمن  188حةث تنص المادة 

 اب خارج  عنعلى:"يجمز علوحاسبيزن اعموميةيزن المقةدين على الحساب   المدينيزن عدى الخزين  لأسب 1985

 زئةا كلوا تم إثبات حسن يةتهم ".اعضريب    الأيلاك اعمطنة  أن يستفةد ا ين إبراء رجائي ين دينهم كلةا أ  ج

 اكتتاب التأمين: -4

على المحاسب اعموميي أن يقمم قبل تسلوه عمظةفته باكتتاب تأييزن يخصه شخصةا  يضون المخاطر  

 عتي يقمم بها.المتملق  بوسؤ عةته   المرتبط  بالمهام ا

حةث يغطي هذا اعتأييزن يسؤ عة  المحاسبيزن الماعة  سماء يا يتملق ينها بفملهم شخصةا أم بفمل  

 اعغيزر . 

   يتحقق هذا اعتأييزن : 

 إيا بمقد تأييزن فردي يكتتب عدى هةئ  اعتأييزن . - 

  1.   إيا الايضوام إلى جومة  تماضديه لمحاسبيزن عوميةيزن - 

نستنتج أن المحاسب اعموميي طرف يهم في تنفةذ  عولةات   لمطلبااه في هذا ين خلال يا قدين  

 الميزااية .  تمتبر يهايه يكول  لمهام اعممن الأ ل  هم الآير باعصرف.

فالمحاسب اعموميي يكلف بدفع اعنفقات  تحصةل الإيرادات )المرحل  المحاسبة  ( بمد يض ي  المرحل    

 (.كوا يوكن الإشارة إلى أن:الإداري  )ين طرف الآير باعصرف

 علوحاسب اعموميي أصناف تختلف  باختلاف المهام المنمط  بكل صنف. 

 علوحاسب اعموميي اختصاصات   اعتاايات يكلف بها د ن غيزره. 

 يلزم بوسكها أثناء عولة  اعتنفةذدفاتر  سجلات اعموميي  علوحاسب 

 علوحاسب اعموميي يسؤ عةات يختلف  )شخصة   ياعة ...(.  

اعنص على  ضر رة  حةث  جب بيهام المحاسب اعموميي يتداخل   يتكايل  يع يظيزره الآير باعصرف إن 

 الممالي. طلبذا يا سنتطرق إعةه ين خلال الماعفصل بيزن هذين اعممييزن لأهداف كثيزرة ه

أالثالث:  مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.طلب الم

تتنافى  ظةف  الآير   :" المتملق بالمحاسب  اعمومية  على أيه 90/21ايمن ين اعق 55عقد يصت المادة  

 باعصرف يع  ظةف  المحاسب اعموميي ".

 هي الجزاءات المترتب  عنه؟  يا     يا هم يجاعه؟    فواهي أسباب هذا اعفصل بيزن اعصنفيزن؟   

                                                           
 28عةتةم عبد اعغني "يرجع سابق"، ص - 1



 ول الأأالفصل                                                                                                               و الأعوان المكلفون بتنفيذها الميزانية العمومية 

 

29 

 

 فرع المحاسب اعموميي  )ك عذا  ين خلال هذا المبحث سنرى أسباب يبدأ اعفصل بيزن الآير باعصرف  

 فرعمرف على  جزاء يبدأ هذا اعفصل )كثان(  في الأخيزر يت فرعأ ل ( ثم يتطرق إلى يجال تطبةق هذا المبدأ )ك

 ثاعث(.

أ:أسباب مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي:لأولأا فرع ال

بيزن الآير باعصرف  المحاسب يمتود تنظةم الماعة  اعمومية  على يبدأ أساس ي هم يبدأ اعفصل  

اعموميي، حةث أن اعتدخل في يمظم عولةات الإيرادات  اعنفقات يكمن ين طرف صنفيزن يتويزاين ين 

س   ظةف  الأعمان   ظائفهوا المختلف   المتكايل .  يمني هذا المبدأ أن الآير باعصرف عيس عه الحق في يوار 

يكلف باتخاذ اعقرارات الإداري  اعتي تصف تنفةذ  فون جه  الآير باعصرف ،المحاسب اعموميي  اعمكس

عولةات الإيرادات  اعنفقات،  ين جه  أخرى يكلف المحاسب اعموميي بمولةات يادي  في تنفةذ هذه 

 اعمولةات .

 1:   ين الأسباب اعرئيسة  عهذا المبدأ يجد 

 .تحقةق تقسةم اعمول بيزن صنفي الأعمان 

 . تسهةل عولة  اعرقاب 

  زد ج .المعة  سؤ  المم يظا 

 . حدة اعمولة  الماعة  على يستمى اعد ع  

 .اعتأسيس عرقاب  قضائة  أسهل 

أتقسيم العمل: -1

ل بتقسةم المهام الإداري  بيزن صنفي الأعمان المنفذين اعمولةات الميزااية   باعتالي  صاعفيبدأ يسوح  

لف عن يهام قبض  الإيرادات  دفع اعتحصل على اكبر كفاءة ين اعطرفيزن فإقرار الإيرادات  اعنفقات يهام تخت

 اعنفقات، كوا أنها تتطلب صلاحةات  اختصاصات يختلف .

خاص يؤهليزن في يةدان ها عدى أشاعدياعتسةيزر الإداري، عذعك لابد ين إفإقرار اعنفق  أ  الإيراد أساس 

 كفاءات يختلف  عضوان اعسيزر اعمقلاني علوصالح اعمومية .   ذ   اعتسةيزر  

اعموميي أ   تمدع اعمولةات الماعة  اعتي تشول على إخراج يباعغ ياعة  ين اعصند ق  على اعمكس   

 ذ   كفاءات ياعة   يحاسبة   احدة.عدى أشخاص يباعغ أخرى       إدخال 

أتسهيل عملية الرقابة: -2
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  الاعتبار اعسابق المتملق بتقسةم اعمول بيزن صنفي الأعمان ينتج عنه إيداع تنفةذ عولةات الميزااية   

عصنفيزن يتويزاين ين الممظفيزن يخضممن سلطات سلوة    يكمن المتدخل في آخر يرحل  ين تنفةذ اعنفق  أ  

تسةيزر الأ ل   ضوان شرعة  الأ اير اعتي ينفذها قبل خر ج الأيمال أ  اعإيكاية  اعقةام برقاب  على  الإيراد عه

 دخمعها .

       فاعرقاب   اعمولة  المادي  علقبض أ  اعدفع  د   تجري عذا إذا كان يفس اعممن يقرر الإيفاق أ  الإيرا    

  1 .تكمن غيزر يمجمدة

أزدوجة:المسؤولية المظام ن -3

لاف يظام المسؤ عة  المزد ج يتج عن تمارض بيزن  ظةفتي اعصنفيزن ين الأعمان   كذا على اخت   

اعتسةيزر   لا تنفذ إلا بمد  فوسؤ عة  الآير باعصرف تدخل خاص  في يجال، صلاحةات   اختصاصات كل ينهوا

أيا يسؤ عة  المحاسب اعموميي فهي تطبق على جوةع عولةات اعقسم ، و  اعتقنة  علنتائج المحصل عليهااعقة

 المتضون  أساسا عولةات تحصةل الإيرادات   دفع اعنفقات   تدا ل الأيمال   اعقةم.

أوحدة العملية المالية على مستوى الدولة : -4

اعرئيس اعسلمي لجوةع ’بيزن الآير باعصرف   المحاسب اعموميي  زير الماعة   توكن قاعدة اعفصل

ين فرض رقابته  ضوان إشرافه على تنفةذ جوةع اعمولةات الميزااية  اعتي يقمم بها جوةع ’ المحاسبيزن

ئق المحاسبمن اعموميةيزن باعتبارهم تابميزن عسلطته تدريجةا ،  الآيرين باعصرف ين خلال إطلاعهم على اعمثا

المبررة لأ ايره باعدفع أ  اعتحصةل   هكذا يضون  حدة اعمولة  الماعة  باعرغم ين تباين   تمدد نشاطات 

اعد ع    عولةات تنفةذها ،  تركيزا اعمولةات  يسوح عمزير الماعة  بإعلام الحكمي  عن الحاع  الاقتصادي  اعتي 

 لاعتبار الحقائق الاقتصادي    الاجتواعة  علمطن.تساعد على إعداد قرارات حكمية  ،  كذا إعطاء رأي بميزن ا

 

 

 

 

أ:  التأسيس لرقابة قضائية أسهل -5

يأخذ الأير باعصرف   المحاسب اعموميي يحاسبات يتويزاة فةوسك الأير باعصرف حسابات الاعتاام   

 .الأ اير باعدفع ، أيا المحاسب اعموميي فةأخذ كتابات تفصل يصاريف  يدا خةل اعصند ق اعموميي 
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يقاريتها   استخراج   الحسابات الإداري    حسابات اعتسةيزر ترسل إلى يجلس المحاسب  اعذي يمول على

  1 الأخطاء المحتول .

أالامر بالصرف و المحاسب العمومي .الثاني: مجال تطبيق الفصل بين  فرعال

ا ين إجراءات يمقدة  اعتطبةق المطلق لمبدأ اعفصل بيزن الآير باعصرف  المحاسب اعموميي  يا يتبمهو  

 رقاب  صاري  يمةق اعمولة  الإداري   الماعة  علهةئات اعمومية   ينقص ين يرد د عولها، عذعك فوبدأ  

 اعفصل يتضون استثناءات فةوا يخص الإيرادات  كذا اعنفقات ين شأنها اعتخفةف ين حدة هذه اعمةمب.

أ: التطبيق شبه المطلق للمبدأ فيما يخص النفقات -1

 :     2 حالات(3)جال اعنفقات استثناءات يبدأ اعفصل يحد دة  يوكن حصرها في ثلاث في ي  

  . الأيمال الخاص 

 .اعتسبةقات 

 .اعنفقات المدفمع  بد ن أير باعصرف يسبق 

 :  الأموال الخاصة  - أ

يقصد بها المباعغ الماعة  الممضمع  تحت تصرف الحكمي  تستمولها بحري  لأجل اعدعاي  

  خارج اعقماعد اعمادي  علرقاب  الميزااية   المحاسب . -عوميا-ي  اعنشاطات اعسر 

 يرجع خر جها عن يطاق تطبةق اعقاعدة اعماي  إلى طبةمتها الخاص  المتوثل  في                      

اعمولةات اعتي تنمي اعد ع  اعقةام بها. فتمرضها علازد اجة  الأعمان يشكل خطرا  ضوان سري  بمض 

 د ع     أسرارها يتةج  اعرقاب  المتبادع .على سوم  اع

 عولةا: يقمم المحاسب اعموميي بإيداع الاعتوادات يباشرة علسلطات اعسةاسة  بطلب بسةط.   

أ

أ

أ

أ: تطبيق المبدأ فيما يخص الإيرادات  -2
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اعغرض ين يبدأ اعفصل فةوا يخص الإيرادات أقل أهوة  ينه فةوا يخص اعنفقات إذ أن توةيزا       

ةات الإداري   المحاسبة  صمب اعتحقةق كوا أن ين بيزن الأهداف الأساسة  لمبدأ اعفصل هم ضوان اعمول

عكن فةوا يخص الإيرادات )تحصةل اعضرائب   اعرسمم(فإنها  اعرقاب  على تنفةذ عولةات الإيرادات   اعنفقات،

قةو  المبدأ اعتطبةقي  إلا عيست عه  تمكل الممظفيزن يختصيزن بمزارة الماعة  ، باعتالي يبدأ اعفصل في هذا المجال

  ،اعسرع   تبسةط أخرى تطبةقة  )ضر رة المصلح لاعتباراتفي تنظةم اعمول اعذي يوكن ان يتسع 

  اعمولةات(.

  . : جزاء مبدأ الفصل الثالث فرعال

  باستثناء المخاعفات المرخص  تنظةوةا الآير باعصرف   المحاسب اعموميي يماقبان بجزاءات خطيزرة   

 تحد ين تدخلاتهم في تنفةذ اعمولةات اعتي ترفع عنهوا كفاءتها الخاص .

أخص المحاسبين:يفيما   -1

 1   يوكن علوحاسبيزن أن يتمد ا على يبدأ اعفصل في جايبيزن: 

 تحصةل يباعغ د ن تصفة  سابق  علدين ين طرف الآير باعصرف   د ن تسلوه  : جانب الإيرادات

 لحاع  يمتبر يختلسا   هي يخاعف  جنائة .في هذه ا . عسند استرجاع شرعي

 هنا يكمن اعدفع غيزر شرعي    دفع يفقات بد ن أير باعصرف أ  حمالات اعدفع ،:  جانب النفقات

 اعمولة  غيزر اعشرعة . بوبلغيوكن  ضع المحاسب كودين أي يصرح بأيه يدين علجواعات اعمومية  

أفيما يخص الآمر بالصرف: -2

د ن أن  -في اعماقع–لاحةات المحاسب اعموميي هم تصرف يجمله يحاسب في ص تدخل الآير باعصرف 

      2  يؤدي إلى جزاءات جنائة    إداري  يوكن أن تمترضه.

الآير    عهذا فهم يخضع عنفس اعتاايات المحاسب   يأخذ على عاتقه يفس يسؤ عة  )حاع  تسخيزر    

   .باعصرف علوحاسب اعموميي ،

 يتداخل   عقمل بأن يهام كل ين الآير باعصرف   المحاسب اعموميي يتكايل يوا سبق يوكن ا        

هام  فإن يبدأ اعفصل بيزن هذين اعصنفيزن ين الأعمان المكلفيزن بتنفةذ عولةات الميزااية  هم أيرعذا  فةوا بةنها 

 .جدا 

أ
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أخلاصة : 

طرف عمييزن يخمل عهوا ذعك  يوكن الإشارة إلى أن تنفةذ اعمولةات الماعة  علويزااية  لا يكمن إلا ين  

قايميا هوا المحاسب اعموميي   الأير باعصرف الملزييزن بقماعد   اختصاصات خاص  لا يحق عكل ينهوا 

 تجا زهوا.

فلكل اعتاايات   ضمابط خاص  به د ن غيزره، عكن يظرا علتداخل الممجمد بةنهوا أبدى اعقايمن المتملق  

 رة يبدأ اعفصل بيزن هذين اعممييزن فخص الآير باعصرف بالمرحل  بالمحاسب  اعمومية  اهتوايا كبيزرا بضر 

الإداري    المحاسب اعموميي بالمرحل  المحاسبة  هذا ين أجل ضوان  حدة اعمولةات الماعة  على يستمى 

اعد ع    انسجايها   بذعك تسهةل عولة  اعرقاب  ين طرف الأجهزة المخمع  عذعك، كوا أنها توكن اعسلطات 

  ين يمرف  الأ ضاع الماعة  في كل  قت   يتابم  عولة  اعتنفةذ بصمرة دقةق    اتخاذ الإجراءات اعتنفةذي

 اعلازي  اعتي يوكن تداركها في حاع  حد ث أي اضطرا بات.

  ين خلال يا تنا عناه نستنتج يايلي: 

 وميي.تنفةذ عولةات الميزااية  لا يكمن إلا بمجمد عمييزن هوا الآير باعصرف   المحاسب اعم 

 يهام الآير باعصرف   المحاسب اعموميي يتكايل  فةوا بةنها . 

 عكل ين الآير باعصرف   المحاسب اعموميي اختصاصات   صلاحةات خاص  به. 

عكل ين الآير باعصرف   المحاسب اعموميي أصناف يختلف    كل صنف عه د ر يختلف عن  

 الآخر.

 عكل ينهوا دفاتر   سجلات يلزم بوسكها. 

 اعصرف   المحاسب اعموميي يسؤ عةات في حاع  خر ج أحدهوا عن اعنظام الممومل به.علآير ب 

 ضر رة   أهوة  اعفصل بيزن الآير باعصرف   المحاسب اعموميي . 

 اعفصل بيزن اعممييزن يسهل  بشكل كبيزر عولة  اعرقاب  على اعمولةات الماعة . 

هات يخمع  عذعك حصرهم   المشرع الجزائري في   كوا سبق أن ذكريا فالميزااية  تنفذ ين طرف ج           

عمييزن يختلفيزن هوا الآير باعصرف  المحاسب اعموميي.كوا اهتم اعقايمن المتملق بالمحاسب  اعمومية   بشكل 

في المرحل  الإداري  بحةث حصر يهام اعممن الأ ل )الآير باعصرف( ،  أ اعفصل بيزن يهام هذين اعممييزنكبيزر بوبد

تصفة    الأير باعدفع باعنسب  علنفقات،   الإثبات   اعتصفة   الأير باعتحصةل باعنسب    اع]الاعتاام 

 علإيرادات[
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هذا يا  ، في حيزن خص المحاسب اعموميي بوهام يحاسبة  ]اعدفع علنفقات   اعتحصةل علإيرادات[   

يتم نهائةا     قبل يراقب  بحةث أن عول كل ينهوا لا  يجمل يظام اعرقاب  المتبادع  بيزن اعطرفيزن قمي  فمال،

 .م الماعة ئ  هذا لا يصفي يصداقة  أكبر على المملميات المبلمرة في اعقما ، ين اعطرف الآخر 
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 تمهيد : 

نا لأعوان المحاسبة العمومية )الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميين( ومبدأ الفصل قبعد أن تطر      

للميزانية إجراءات تنفيذ العمليات المالية تطرق في هذا القسم إلى بينهما ومجال تدخل كل منهما، سوف ن

الإدارية سواء في بالصرف في تنفيذ الإجراءات  ومجال تدخل كل صنف من الأعوان ،حيث يتدخل الآمرون

المحاسبية )الدفع أو  حاسبون العموميين في الإجراءات تنفيذ عمليات الإيرادات أو النفقات، ويتدخل الم

 ل(.التحصي

 الإيرادات العمومية يفرض تطبيقولما كان التنظيم المعمول به في ميدان تنفيذ عمليات النفقات و     

رقابة سابقة على عملية التنفيذ حيث لا يتم إتمام تنفيذ هذه العمليات إلا بالتأشير عليها من طرف الجهات 

 المؤهلة لهذا النوع من المهام.

 :من خلال مايلي ن البحث م فصلارتأينا أن نعالج هذا ال  

مفهوم النفقات  المبحثونعالج خلال هذا  :إجراءات تنفيذ عمليات النفقات العمومية :المبحث الأول 

وإجراءات تنفيذ هذه العمليات سواء تعلق الأمر بنفقات التسيير أو التجهيز عناصرها و حجمها العمومية و 

 تي تبرمها الأجهزة العمومية وفقا للمخطط الوطني.العمومي المتمثلة أساسا في الصفقات العمومية ال

،حيث  هكسابق بحث هذا المخلال إجراءات تنفيذ عمليات الإيرادات العمومية:  ونعالج  :المبحث الثاني  

 نتطرق لمفهوم الإيرادات ومصادرها المختلفة وفي الأخير نتعرض للإجراءات المتبعة في تنفيذها.

كل من : إلى رقابة  بحثلمنتطرق خلال هذا ا و سابقة على تنفيذ عمليات الميزانية:: الرقابة ال المبحث الثالث

في  المفتشية العامة للمالية ، مجلس المحاسبة المراقب المالي، لجنة الصفقات العمومية، المحاسب العمومي

 . الإيرادات العمومية  و  النفقات العمومية، 
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  : اهتنفيذ إجراءات و  ةيمو مالنفقات الع ماهيةالأول :  بحث الم  

صول لا يعني تنفيذ النفقة إذ أن التنفيذ مقيد بقواعد وأ الميزانية،الخاص بمجرد فتح الاعتماد              

موال العمومية وفقا للقوانين والأنظمة وفي إطار الاايات التي تخدم الصال  العام دون الأ  إنفاق هدفها مراقبة

 ل العام.أي  تلاعب في استعمال الما

، التصفية، الأمر الالتزامويتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية من حيث النفقات، عن طريق إجراءات  

 بالدفع. 

 إلى: بحثوبالتالي سنتطرق في هذا الم 

 .النفقات العمومية مفهوم : الأول  طلبالم 

 عناصر النفقات العمومية وحجمها . الثاني : طلبالم

 .جراءات تنفيذ عمليات النفقات العمومية إالثالث:  طلبالم

 .العمومية ةالنفق  مفهوم:  الأول  طلبالم

 . تعريف النفقة العمومية الفرع الأول :  

  النفقة العامة هي مبلغ نقدي تخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام ،بقصد اشباع حاجات

 1. خاصة

 الية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية  النفقة العامة هي مجمل أعباء الدولة و الوسائل الم

هذه النفقات  ىوكذا المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذا النفقات برأس المال و تاط

 2. ة باعتمادات مفتوح

  الحاجات العامة  إشباعيقصد بالنفقة العامة كل الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها من أجل

  3.للمواطن

  شخص عام أي تخرج من الذمة العامة للدولة )خزينة الدولة(  بإنفاقهبها : مبلغ نقدي يقوم يقصد

  4. بقصد تحقيق نفع عام أو جماعي

 . موميةتطور النفقات الع : الفرع الثاني

                                                           
 .18وزدادي جمال ،"مرجع سابق "،ص - 1
 .38"مرجع سابق "،صحسين الصاير ، - 2
 .38حسين مصطفى حسين ،"مرجع سابق "،ص - 3
 63عادل احمد حشيش ،"اساسيات المالية العامة "،،ص - 4
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 السمات المميزة للمالية العامة في هذا العصر و ان كانت درجة هذه الزيادة إحدىالنفقات  تعتبر ظاهرة ازدياد 

 أخرى . إلىشدة وضعفا من دولة 

 

منها قانونا عاما من قوانين التطور الاقتصادي  جعلوا أن إلىوقد دفعت هذه الظاهرة بعض الاقتصاديين     

  .والاجتماعي

 ويمكن تحديد هذا القانون بالشكل التالي :

 الزيادة مع التطور الاقتصادي للمجتمع. إلىالعام  الإنفاقيتجه  -1

القومي في المدى  الإنتاجق العام في حالات كثيرة مساويا على الأقل لمعدل نمو ادل نمو الانفيكون مع -2 

الطويل .لقد بني هذا القانون على أساس شكوك هؤلاء الاقتصاديين في فعالية القطاع الخاص ،حيث أن 

 زيادة التصنيع توجب تدخل الدولة لعدة أسباب أهمها:

 ت التعليم و الصحة...الخ.مجتمع كخدماللا/ توفير خدمات  

 ب/ الحد من الاحتكارات. 

 ج/ تحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

 و لكن هناك عيوب لهذا القانون وهي :  

بواسطة عامل واحد بل تحدد بواسطة مجموعة من العوامل يختلف  لا تحددالعام  الإنفاقا/ أن اتجاهات  

العام  الإنفاقو من فترة لأخرى بمعنى آخر تخضع تايرات  تأثير كل منها كما تتفاوت أهميتها من مجتمع لآخر 

 من آراء ووجهات تتعلق بوضائف الدولة. هو ما يسود لمجتمعالطبيعة 

ظاهرة طويلة الأجل ،ويعكس بطبيعته مجموعة من العوامل التي تمارس تأثيرها في  إلىب/ يشير القانون  

الاقتصادي بصفة عامة،و عامل السكان،و عامل  العام في الزمن الطويل و من أهمها التطور  الإنفاق

 الأسعار،...الخ.

تتركز غالبا في أوقات  الإنفاقإذ الملاحظ أن الزيادة في العامة،التوقيت الزمني لزيادة النفقات  إغفالج/  

 الحروب و الأزمات .
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 . : عناصر النفقة العمومية و حجمها المطلب الثاني

 : لنفقة العموميةعناصر ا : الأول  الفرع 

  الصفة النقدية )استعمال مبلغ من النقود(:-/1  

لكي تكون بصدد نفقة عامة،فإنه لابد من استعمال مبلغ من النقود .ثمنا لما تحتاجه الدولة من               

ا للقيام منتجات السلع والخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة و ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجه

التي تتولاها وأخيرا لمنح المساعدات و الإعانات المختلفة .فالصفة النقدية ناتجة عن  الاستثماريةبالمشروعات 

النقدي الذي تقوم جميع المعاملات  الاقتصادانتقال الاقتصاد من اقتصاد المقايضة "التبادل العيني " إلى 

النقود هي وسيلة الدولة واستعمال هذه الوسيلة يسهل  و منه أصبحت ،والمبادلات في ظله على أساس النقدي

 1مبدأ الرقابة بصورها المتعددة على النفقات العامة . 

 /صدور النفقة من شخص معنوي عام:2 

عام،و تقصد بالأشخاص العامة ،الدولة  شخصحتى تكون النفقات عامة يجب أن تصدر من             

و المؤسسات العمومية ذات الشخصية المعنوية و على  ذلك الهيئاتما في تها ،با،وأقسامها السياسية ،و جماع

خاصة ،لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تستهدف منفعة عامة  أشخاصهذا الأساس فإن النفقة التي ينفقها 

و ليس  نفاق يعتبر خاصها للدولة"فهذا الا بالمياه ثم التبرع  لتحليةو كمثال "قيام مجمع الخليفة بشراء محطة 

 تعد أملاك خاصة وليست عامة بالرغم من عمومية الهدف. بإنفاقهاأن الأموال التي قام  إلىعام ، و هو راجع 

 /تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام:3 

النفقة العامة هي نفقة مخصصة لإشباع حاجة عامة و منه لا تعتبر نفقة عامة تلك النفقات التي               

جات خاصة مثل "استخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقصد منافع خاصة لبعض المقربين أو تؤدي الى إشباع حا

الحاجات العامة أي  إشباعو انحراف عن تحقيق هدف اعام بل هو إساءة  إنفاقا منافع شخصية فهي لا تعتبر

 تحقيق نفع عام .
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 . حجم النفقات العامةالثاني : ع الفر 

 العامة أن تقوم بتلبية الحاجات العامة ؟ دارةللإ أي حد أو درجة يمكن  إلى   

 للإجابة على هذا التساؤل ناحيتان :ناحية سياسية و أخرى مالية. 

 أولا:من الناحية السياسية:

 من الناحية السياسية هناك نظريتان متعارضتان :النظرية الفردية و النظرية الاشتراكية.- 

  secteur privé لرأسمالية(:فتوسيع مدى نشاط الأفراد القطاع الخاصأما من الناحية الفردية )ا               

العام على أساس أن الحرية للأفراد في ممارسة  الإداري إلى أقص ى الحدود بينما نضيف من مجال النشاط 

 زيادة الإنتاج و رفاهية المجتمع . إلىالأنشطة المختلفة أدى 

أقص ى حد حيث يشكل كل المجالات و  إلىنشاط الدولة  منهي توسع أما النظرية الاشتراكية ف                  

ها في ذلك أن الدولة أقدر من الأفراد على تنظيم و تحقيق التعاون فيها بينهم دون استالال أحد منهم تحج

يتأثر بالنظام السياس ي القائم  إنماللآخر أو تمييز طبقة على أخرى و عليه فإن نطاق و حدود النفقات العامة 

 بالدولة انطلاقا من دستورها.

 ثانيا:من الناحية المالية: 

العامة و  الإيراداتالدولة في الحصول على  ةقدر يهي أن يتحدد حجم النفقات العامة بمن البد                  

ونة و في من المر  بقدر كبير و لكن من المفيد أن نشير على أن الدولة تتمتع  ، ما يعرف بالقدرة المالية القوميةهو 

مختلف الضرائب و  ضلها من سلطة و سيادة في فر  الم الإنفاقالنشاط الخاص في  أشخاصهذا تختلف عن 

 المالية و الاصدارالنقدي الجديد و التأميم. و  النقديةالسوقين  من الرسوم و الاقتراض

لا نهائية  عامة تكون  يراداتإإلا أنه يجب أن لا يفهم مما سبق أن قدرة الدولة في الحصول على               

فالمقدرة المالية القومية تتحدد بدورها بقدرة الدخل القومي على تحصيل الأعباء ،  فهي تكون محدودة أيضا

للأفراد و تشكل الطاقة  الإنتاجيةالمقدرة ببمستوى معيشة الأفراد أو  أضرار ك الضريبة دون يالضريبية و ش

 ض العام أهم عناصر المقدرة  المالية القومية.الضريبة و قدرة الدولة على الاقترا

 : إجراءات تنفيذ عمليات النفقات العمومية:طلب الثالث الم 
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تنفذ ضمن احترام أحكام الميزانية : من جهة لابد أن  تحقيق نفقة معينة يمر على أمرين                            

النفقة" ومن جهة أخرى لابد أن تنفذ العملية بأقص ى  والقوانين والتنظيمات المعمول بها وهو وجه " شرعية

ولبلوغ هذا الهدف المزدوج قسمنا إجراءات تنفيذ ،  ممكنة وهو وجه "ملاءمة النفقة " ومر دوديةفعالية 

حيث أن الآمرين ،  والدفع،عملية النفقة العمومية إلى أربع مراحل: الالتزام، التصفية، الآمر بالصرف 

ن ولهذا عمدنا و جراءات الثلا  الأولى أما إجراء الدفع فيقوم به المحاسبون العموميالإ بالصرف مكلفون ب

خلال عرض إجراءات تنفيذ عملية النفقة العمومية إلى تقسيم هذه الإجراءات إلى مرحلتين رئيسيتين : الأولى 

 .ين بالصرف والثالثة محاسبية من اختصاص المحاسبين العموميينر إدارية من اختصاص الآم

 .: المرحلة الإدارية في تنفيذ عمليات النفقات الأول فرع ال

، واعتمادها من قبل الجهة الوصية، فإن الإدارة  مجلستم التصويت على النفقات من قبل يبعد أن         

الآمر بالصرف هو الوحيد الذي له سلطة الآمر بالصرف بالتنفيذ، وهذا في حدود الاعتمادات المقررة بالإمضاء 

 ى العقود والاتفاقيات ، ومختلف الالتزامات الأخرى، وكذا هو الذي يقوم بعملية التصفية.عل

 : ولا يمكن تنفيذ أية نفقة إلا بتوفير شرطين هما

 .لابد أن تنص الميزانية على النفقة موضوع الإنجاز 

 .تكون مطابقة للقوانين والأنظمة 

 : بالنفقة الالتزام  -1

المؤسسة ، هذا الإجراء يجعل  1 الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين الالتزام هو                 

في وضعية مدين ولا يقوم به إلا الممثل المؤهل بذلك )الآمرون بالصرف( هنا تتض  حرية الاختيار  ةعموميال

ماهي  النفقة تتدخل خلال هذا الإجراء: هل ضروري هذا التوريد أم ذاك؟ ملاءمةالآمر بالصرف، وتقدير 

 الكمية الواجب طلبها؟ من أي نوعية؟ من المورد الذي نختاره؟

رغم أن الآمر بالصرف حر في إقرار الالتزام بنفقات معينة أم لا، فإنه ليس حرا في تنفيذه ضمن كل الشروط  

يقا، إذ أنه يتصرف في حدود ترخيصات الميزانية فلابد أن تتوفر لديه اعتمادات مفتوحة وأن يكون تسجيلها دق

 كما أنه يتصرف في حدود مدة زمنية معينة )سنة( ولتحقيق هدف معين.

 ونميز نوعين من الالتزام : الالتزام القانوني والالتزام المحاسبي. 
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 : الالتزام القانوني -ا/ 

، شوء الدينوهو كل تصرف أو عمل إداري صادر عن الآمر بالصرف يتولى عنه تعهد يؤدي إلى ن             

 1:  وهو إجراء له عدة أشكال ، يجعلها مدينة للاير 

 .فبعض النفقات تنتج مباشرة عن تطبيق نص قانوني أو مرسوم كالمعاشات المقدمة للعجزة 

 .نفقات أخرى تنتج عن إجراء فردي لموظف مؤهل مثل سند طلب التوريد 

 ستخدمين.نفقات أخرى ناتجة عن نص قانوني وإجراء فردي في آن واحد مثل نفقات الم 

  بعض النفقات تنتج عن أفعال مستقلة عن إدارة الهيئة مثل التعويضات الناتجة عن حاد  يتسبب                         

 أحد الأعوان حيث تنتج عنه مسؤولية الهيئة العمومية المستخدمة. فيه

 الالتزام المحاسبي: -ب/             

ويمثل التعبير العددي له وترجمته إلى محاسبة وهو يتمثل في تخصيص هو التصرف اللاحق للالتزام القانوني  

الاعتمادات المالية من أجل إنجاز نفقة معينة ناتجة عن الالتزام القانوني وهو يسمح للمراقب المالي بالتحقق 

 من مدى تطابق النفقة مع الاعتماد المرخص به وكذا شرعية النفقة.

نفقات،سواء تعلقت بنفقات التسيير أو الاستثمار يتطلب إعداد بطاقة الالتزام الالتزام بال أنوالجدير بالذكر  

والنسخة الثالثة ، من طرف الآمر بالصرف تتكون من ثلا  نسخ ترسل نسختان للمراقب المالي للتأشير  عليها

ثائق المثبتة تبقى عند مصال  الهيئة التي أعدت هذه البطاقة وذلك من أجل المتابعة وترفق هذه البطاقة بالو 

)سند الطلب، فاتورة شكلية...(، بعد تقدير المؤسسة لحاجياتها من المواد واللوازم يقوم الآمر بالصرف بإعداد 

         طلب الشراء للمواد الذي يتضمن البيانات التالية:

 .الرقم التسلسلي للطلبية 

  .بيان تعريف المؤسسة 

 .بيان المورد 

 مية(.بيان البضاعة )المواصفات، الك 
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 .تاريخ إصدار الطلبية 

  مبلغ الطلبية 

 توقيع الآمر بالصرف 

 التخصيص في الميزانية . 

 1 وينبغي على الآمر بالصرف قبل أن يوقع على الطلبية أن يتأكد من: 

 توفير الاعتماد المالي اللازم 

 حسن اختيار المورد 

 )التخصيص القانوني للنفقة )وفق باب، فصل ،فقرة ،بند.  

وبعد تسليم الطلبية للمورد الموافق عليها يرجع نسخة من الطلبية مؤشر عليها مع فاتورة شكلية للآمر              

بالصرف الذي يقوم بإعداد بطاقة الالتزام ترفق بنسخة من الطلبية أو الفاتورة الشكلية وترسل للمراقب 

 2 المالي ليؤشر عليها. بعد أن يتحقق من:

 صفة الآمر بالصرف. 

 الالتزامات للقوانين والتنظيمات المعمول بها.مطابقة  

 توفر الاعتمادات أو المناصب المالية الكافية. 

 التخصيص القانوني للنفقة. 

 توافق  ومطابقة المبلغ الالتزام مع العناصر المثبتة في بطاقة الالتزام. 

  ولا يمكن للآمر بالصرف أن يقوم بأي التزام إلا تحت قيود:

 الاعتماد المفتوح في الميزانية. التأكد من مبلغ -1 

 التأكد من أن النفقة مطابقة للقوانين والأنظمة. -2 

 الالتزام بالوقت المحدد حيث آخر أجل للالتزام هو: -3 

  ديسمبر من السنة الحالية . 31في قسم التسيير: حتى 

  :فيفري من السنة الموالية. 20في قسم التجهيز والاستثمار 

 نسخ. 3لمرحلة يتم تحرير بطاقة الالتزام وهي ملاحظة: خلال هذه ا

                                                           
جمادى الأولى  19بتاريخ  82متعلق بالرقابة السابقة للنفقات ،جريدة رسمية العدد  92/414ذي رقم المرسوم التنفي ( من9_8_5المواد )  - 1
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        (La liquidation) النفقاتتصفية  -2

 "تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد21-90من القانون 20حسب المادة         

 1المبلغ الصحيح للنفقات العمومية".

أخرى هي   ؤداة، والتحقق من صحة الوثائق المحاسبية، أو بعبارة أي أن التصفية هي مراقبة الخدمة الم         

الدين فهي لا تنش ىء    وهدفها هو التأكد من واقع وحقيقةعملية تحديد القيمة الصحيحة للنفقة الملتزم بها 

 على أساس براهين قائمة.  عند الالتزام ويتم هذا التحديد الدين، بل تحدد القيمة النقدية للدين الناش ىء

 والتصفية بدورها يتم على مرحلتين: 

 أولا : إثبات الخدمة المقدمة:       

هذه الخطوة تستهدف إثبات نشوء الدين،و يتعلق الأمر بالتأكد من أن المستفيد الذي يطالب بدينه قد          

قدمة و الذي له التزم بكل الواجبات التي فرضت عليه،إذ يرتبط ذلك بالنظر فيما إذا كان المبدأ الخدمة الم

 أهمية معتبرة لدى المحاسبة العمومية قد طبق على أكمل وجه.

 التصفية في حد ذاتها: : ثانيا  

 و تكتفي بتقديم القيمة الصحيحة لدين الهيئة و التحقق فيما إذا كان هذا الدين مستحقا.  

 ملاحظة: يحدد المبلغ الصحيح للنفقة عن طريق :  

   .التقدير الصحيح للنفقة 

 فقة المحاسبية من صحة الن قالتحقق على أساس الوثائ.                

فيما يخص التحقق على أساس الوثائق المحاسبية فقط دون التأكد المادي من أن الخدمة قد أنجزت ،و  

 الدليل على ذلك عبارة " خدمة مؤداة"التي يوقع عليها الآمر بالصرف 

 عون تحت سلطته. يقوم بعملية النصفية لآمر بالصرف أو  

 2 :  يتضمن الملف الخاضع للتصفية           
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*الدليل على أن التزام الدولة أو الشخص العمومي التزام شرعي )نسخة من الطلب ،العقد،أو قرار تعيين 

 موظف...الخ.

 بعد التسليم الخدمة ،فالتوريدات مثلا :لا يمكن أن تستورد إلا  أداء*الدليل على الدائن قام بالتزاماته :إثبات 

. 

 *الفواتير المفصلة للدائنين.   

      L’ordre de paiement ou titre de perceptionn )الصرف(:الأمر بالدفع  -3  

 ،1 حسب القانون "الأمر بالصرف هو الإجراء الذي بموجبه يأمر الآمر بالصرف دفع النفقات العمومية"          

م والتصفية تأتي مرحلة الأمر بالدفع وهي آخر إجراء في المرحلة الإدارية وهي فبعد الانتهاء من مرحلتي الالتزا

 عبارة عن تحرير الحوالات ويقوم بها الآمر بالصرف بعد أن يقوم بتسجيل المعلومات الخاصة بالفاتورة على:

 *بطاقة متابعة النفقات.   

 *بطاقة متابعة الموردين     

 .دفتر النفقات*     

                                   بإعداد حوالة الدفع "التي يجب أن تكون في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة ،مرفقة  ثم يقوم    

 بالوثائق الإثباتية ،و التي تحمل الدليل على حق الدائن"التي تحتوي على مايلي:

 . تحديد السنة المالية التي تنفذ خلالها 

  عي والسندالإشارة إلى رقم الفصل الفر . 

 .الإشارة إلى الوثائق الإثباتية المرفقة للنفقة 

 . الإشارة لشخصية الدائن المباشر 

 . الإشارة لموضوع النفقة و تاريخ أداء الخدمة 

 . تحديد مبلغ الحوالة بالأرقام و بالحروف و كذا الرقم التسلسلي للحوالة و التاريخ و الإمضاء 

 .تأشيرة المراقب المالي 

ستكمال  لا   ها بعد إعدادها )الحوالة( مع بطاقة الالتزام ،فاتورة أصلية إلى المحاسب العموميثم يرسل   

 الموالية و المرحلة المحاسبية. المرحلة

 ات العمومية .في تنفيذ عمليات النفق حاسيية: المرحلة الم الثانيفرع ال

 : الدفع -1
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ليات النفقات وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء ة لتنفيذ عميهو الإجراء الوحيد في المرحلة المحاسب      

الدين العمومي وهو من اختصاص المحاسبين العموميين ويقوم هؤلاء قبل قيامهم بعملية الدفع بعدة 

 إجراءات.

 م بموجبه إبراء الدين العمومي""بعد الدفع الإجراء الذي يت 90/21من القانون  22وحسب المادة  

  1: بعملية الدفع يقوم هؤلاء بعدة إجراءاتوكما قلنا قبل قيامهم  

ممارسة الرقابة على عمليات الآمر بالصرف أو تحرير الحوالات، وهذا للتأكد من أن عملية الدفع  -//1 

 بصرفها. والتي تم الأمر مطابقة فعلا للنفقات الملتزم بها والمصفاة 

الذين يطلبون الدفع مخول لهم قانونا بعد ذلك على المحاسب العمومي أن يتأكد من أن الأشخاص  -//2 

 للأمر بالصرف.

 مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها. -//3

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له. -//4

 .    شرعية عملية تصفية النفقة. -//5

  توفر الاعتماد المالي. -//6

 .أن الدين لم يسقط أجله وأنه ليس محل معارضة -// 7

 الطابع الابرائي للدفع. -//8

 الصحة القانونية للمكتسب الابرائي. -// 9

م العشرين من كل شهر ويجب على هذا و ترسل حوالات الدفع إلى المحاسب العمومي بين اليوم الأول والي -

 .إصدارهاالأخير تحويلها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلامها ويتم حسابها إبتداءا من شهر 

ما يتحقق المحاسبون العموميين من أن إجراءات المرحلة الإدارية للنفقة المأمور بصرفها كانت شرعية وعند -

 وخاضعة للقوانين والتنظيمات المعمول بها يقوم بدفع مبلغ النفقة بشرط أن يكون الدفع مبرئا للدين.

المحاسب العمومي أن يرفض دفع  وعندما يرى غير ذلك)لا تتحقق الشروط القانونية( بإمكان                  

لاحظ عدم تحقق شرط أو أكثر من الشروط القانونية المذكورة سالفا وذلك بإعادة الحوالة  النفقة إذا

مسؤول مسؤولية مالية وشخصية على  لأنهوالوثائق المرفقة بها إلى الآمر بالصرف مع توضيح سبب الرفض 

  2.العمليات الموكلة له 

                                                           
 .،مرجع سابق   21/ 90من القانون  36لمادة  - 1
   90/21من القانون  38المادة  - 2
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صدر تسخير وتقديمه إلى المحاسب العمومي مع حوالة الدفع والوثائق ييمكن للآمر بالصرف أن                   

المثبتة من جديد و الذي يطلب من خلاله أن يقوم المحاسب العمومي بالدفع رغم عدم توافر شرط من 

  1 الشروط المذكورة باستثناء الحالات التي سنوردها لاحقا.

ى المحاسب العمومي بعملية الدفع إشعار المصال  المعنية) الوزارة المكلفة بالمالية(في ويتوجب عل                  

يوم ابتداءا من تاريخ تسجيل حوالة الدفع على الدفاتر المحاسبية وبهذا تبرئ ذمته من أي مسؤولية  15أجل 

 . على المخالفة التي قد تنجر عن عملية الدفع

 2 :العمومي عدم توفر الشروط الضروريةإذا رأى المحاسب                  

 *عدم توفر الإعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة.  

 *عدم توفر أموال في الخزينة.   

 *انعدام إثبات أداء الخدمة.   

 *طابع النفقة الاير إبرائي.   

 *انعدام تأشيرة المراقب المالي.   

 الدفع في هذه الحالات يعد مخالفا للقانون ومسؤولا عن ذلك.إذا قام المحاسب العمومي بعملية            

 ومن خلال ما ذكر نستنتج أن للمحاسب العمومي صفتين: 

حيث يعتبر مسؤولا عن شرعية كل نفقة يدفعها، فإذا ما تبين له أن النفقة  : صفة المدقق أو الدافع -/1

 تنع عن دفعها.موضوع الحوالة المعروضة عليه غير قانونية، وجب عليه أن يم

بواسطته يتولى دفع قيمة النفقة إلى مستحقيها، وعلى أمين الصندوق قبل الدفع  : صفة أمين الصندوق -/2 

 التأكد من هوية صاحب الحق، أهليته للقبض وتوقيعه.

 النفقات العمومية:دفع طرق  -2

 (1التالية:)يمكن أن تسوى النفقات العمومية )إبراء، الديون العمومية( بإحدى الطرق       

في هذه الحالة على المحاسب أن يتأكد من هوية الدائن أو ممثله المؤهل ويعطيه وصل الدفع  : الدفع نقدا-/ أ

 ثم يصدر له مقابل هذا الوصل المبلغ المبين على سند الدفع.

 إذا تقدم ممثل مؤهل للدائن لقبض المبلغ عليه أن يلحق بسند الدفع وكالة . 

                                                           
 المتعلق بإجراء تسخير الآمر بالصرف.1991-09-07المؤرخ في 314 -91(المرسوم 4،3،2المواد) - 1
  -.21/ 90من القانون 48المادة  - 2
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: وسيلة الدفع تقترب من الحالة الأولى )الدفع نقدا( لأن الدائن يستلم سند لخزينةالدفع بسندات ا-/ب

 الخزينة الذي يمكن قبضه نقدا،كما يمكن تحويله لحساب بنكي أو بريدي.

 أما إذا تم شطب السند فلا يمكن قبضه نقدا فيلجأ إلى تحويله لحساب بريدي أو بنكي.

ن عمالا حيث يقوم المحاسبون العموميو : وهو الإجراء الأكثر استيالدفع بالتحويل لحساب بريدي أو بنك-/ج

 بتقييد المبلغ في حساب الدائن ،ولهذا النوع من التسوية مزايا عديدة منها: 

 . الدائن لا ينتقل 

 .ضعف احتمال ضياع أو سرقة سندات الدفع 

 هذا الحساب تتحمل هذه ن للتأكد من هوية الدائن، فالهيئة التي أخذت و يلا يلجأ المحاسبون العموم

 المسؤولية.

تطبق المقاصة عندما يكون الجهاز العمومي دائنا ومدينا في نفس الوقت لشخص معين فيقوم   المقاصة:-/د

المحاسب هنا بتحصيل حق الجهاز العمومي اتجاه هذا الشخص من حقوق هذا الأخير على الجهاز العمومي 

 ن حقوق الجهاز العمومي(.ويسدد له الباقي )حالة حقوق الشخص أعلى م

من خلال هذا المبحث استنتجنا أن إجراءات تنفيذ عمليات النفقات لابد أن تنتهي بدفع ديون                  

 لترخيصات المسموح بها في قانون المالية السنوي أو القوانين التكميلية أو المعدلة.لالأجهزة العمومية وفقا 

لعمومية يتولى القيام بها أو بمعنى آخر ينفذها الآمر بالصرف والمحاسب ونرى أيضا أن تنفيذ النفقات ا 

العمومي ولكن الآمر بالصرف هو الذي يتولى التنفيذ الإداري لها أي كل ما يتعلق بالأوراق والوثائق بينما 

 المحاسب العمومي فيتولى عملية الدفع فقط وهو يتحمل مسؤولية مالية وشخصية على الدفع.
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  ها.إجراءات تنفيذالعمومية و  الإيراداتماهية الثاني:  بحثالم

تعتبر الدولة وحدة اقتصادية مهمة تحتاج إلى أرصدة مالية مختلفة لتاطية نفقاتها العامة ،إذ      

 تعتبر الإيرادات العامة الجزء المكمل والضروري لتمويل الإنفاق العام.

ة تختلف أهمية هذه المصادر باختلاف النظم يممو للإيرادات الع فالدولة تعتمد على مصادر متعددة

 الاقتصادية لكل دولة ومدى تقدمها.

تقدير و  مطلب أول( ك) العمومية   الإيرادات مو مفها أن نقدم ونعالج في هذا المبحث وعليه رأين

 )كمطلب ثالث(. العمومية  إجراءات تنفيذ الإيرادات )كمطلب ثان( وفي الأخير نتطرق إلى مومية الإيرادات الع

 العمومية . الإيراداتوم همفالمطلب الأول: 

 تختلف باختلاف الجهات المعالجة لها: مومية تعار يف للإيرادات الع هناك عدة  

: يمكن تعريفها بأنها مجموع الموارد المالية المخصصة لتاطية النفقات العامة )نفقات 1تعريف 

 (.نفقات التجهيز التسيير، 

وال لتزويد خزينتها على الأمؤسسة العمومية ها الممنهي كل المصادر التي تحصل الية : الموارد الم 2يف تعر 

 و تحقيق هدفها .حاجات بارض إشباع 

 : تقدير الإيرادات: انيالمطلب الث

 ، دمةيمكن النظر إلى مسألة تقدير الإيرادات في فترة تكوين كل من التقديرات الخاصة بالسنة القا      

تقديرات الإيرادات للسنة التالية لابد أن تعد قبل أن تبلغ الحدود العليا للنفقات إلى الهيئات والمؤسسات التي 

التي تستند على الضرائب القائمة الحالية يمكن أن تتاير بمرور الوقت وفي  ،تتولى الإنفاق والتقديرات الأولية

ح من الضروري اتخاذ إجراءات مناسبة وسديدة لتعبئة النهاية عند ظهور تقديرات النفقات المقترحة يصب

 وتحويل إيرادات إضافية إذا كان مستوى العجز يستوجب الإدامة أو التقليل.
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 من هنا يتض  أن تقديرات الإيرادات للسنة التالية يتم تكوينها بطريقتين:

  الطريقة الأولى:

على معدل النمو المسجل في السنوات  أسلوب محاسبي في التنبؤ بالمستلمات من الإيرادات مستندة

 السابقة ،يمكن تطبيقه على كل مصدر من مصادر الإيرادات. 

وفي هذه الممارسة هناك وضوح وتمييز بين النمو الذاتي المستقل أو المتوقع الحصول عليه كإيرادات من 

 الإجراءات العقلانية المطبقة .

 

 الطريقة الثانية: 

وهو توفير المستلزمات من أجل  تقديم متايرات محددة معتمدة على  أسلوب منتظم بشكل أفضل    

إذن تقديرات الإيرادات إذا ما أريد لها ،  تركيبة الإيرادات ولتعكس النشاطات الخاصة بالقطاعات الرئيسية

لها  أن تكون ذات معنى ومازى ومعبرة للواقع وكعنصر مهم في الموازنة. أن يصار إلى تنظيمها بشكل أفضل وتكام

بشكل أحسن في دورة وكذلك لحمايتها من التعديلات والسطحية غير الضرورية. وتزايد النفقات حيث 

يستوجب الأمر معه أن يتم تخطيط الإيرادات على افتراضات متنوعة ومتعددة تحسبا لكل المستجدات ومن 

 جانب الإيرادات يفترض أن يحدد مستوى النفقات.

لفة من الإيرادات الإضافية يمكن تكوينها ومعالجتها عندئذ الإضافات إلى وفي حالة توافر أية حزم مخت 

 الإيرادات تتأتى من مصادر متنوعة من خلال تطبيق إجراءات جديدة.

 

 إجراءات تنفيذ عمليات الإيرادات العمومية: : الثالث طلبالم

ن ين بالصرف و المحاسبيتنفيذ عمليات الإيرادات العمومية يعتمد على مبدأ الفصل بين الآمر        

كما هو الشأن لتنفيذ عمليات النفقات و إجراءات تنفيذ عمليات الإيرادات يمكن تقسيمها إلى  ،العموميين

 مرحلتين أساسيتين:

تشمل الإثبات والتصفية والأمر بالتحصيل و هي تمثل الجانب الإداري الذي يقوم به  : مرحلة إدارية 

 المحاسب العمومي.

تشمل الإجراء الأخير و هو التحصيل الذي تمثل الجانب المحاسبي يقوم به المحاسب  ية:مرحلة محاسي

 العمومي.

 المرحلة الإدارية في تنفيذ عمليات الإيرادات.:  الأول الفرع 
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 :الإثــــبـــات -/1 

حق  على أنه :"يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس 90/21من القانون  16تنص المادة         

 الدائن العمومي" .

ضمن بنود الميزانية  حيث يقوم الآمر بالصرف بإثبات الإيرادات و إعطائها الصياة الشرعية بإدراجها       

 وبيانها. 

 

 

 

 التــــصــفيــة: -/2 

هي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الخزينة العمومية      

تكون هذه المرحلة متبوعة بمرحلة فرعية و هي مرحلة إصدار  الأمر بالتحصيل وهو سند الآمر بالصرف ،و 

  1 ما يحتوي عليه بهذا السند من إيرادات . حضر يستدعي فيه المحصل لي

على أنه :" تسمح تصفية الإيرادات تسديد المبلغ الصحيح  90/21من القانون  17كما تنص المادة  

اعتمادا على شرعية وطبيعة الإيراد  ن العمومي و الأمر بتحصيلها " قعة على الدين لفائدة الدائللديون الوا

يقوم به الآمر بالصرف بتحديد المبلغ الصحيح للإيراد الواجب دفعه من طرف المدين لصال  المؤسسة وهذه 

غفال أو خطأ في تحديد المبالغ المرحلة تتطلب من الآمر بالصرف التحلي بالدقة في تحديد المبالغ لتفادي أي إ

 خاصة إذا علمنا أنه :

  لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهذه الديون إلا بمقتض ى

 أحكام و قوانين المالية، أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة.

  المالية لا يمكن إرجاعها و إعادتها إلى أصحابها.أن كل المبالغ المحصلة والمسجلة ضمن إيرادات السنة 

  إن لم تقم المؤسسة بعملية مطالبة المدين بدفع المبلغ المستحق عليه في المدة الزمنية المحددة في

 من القانون المدني فإنها ستضيع حقها في هذا المبلغ . 316المادة 

 داتليات الإيراالمرحلة المحاسيية في تنفيذ عم : الثاني فرعال

 :تتمثل في  

 :التحـــصـــيــل  -1
                                                           

 .152ابق"، صحسين الصاير، "مرجع س - 1
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على أنه:" يعد  90/21من القانون  18وهو آخر إجراء في تنفيذ عمليات الإيرادات حيث تنص المادة        

 التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية".

ذكر أن عملية التحصيل كما أنه يمثل الجانب المحاسبي الذي يقوم به المحاسب العمومي و الجدير بال 

 تختلف باختلاف طبيعة الإيراد. 

وقبل أن يتكفل المحاسب العمومي بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف عليهم أن يتحققوا  

 أن هؤلاء مرخص لهم بموجب القوانين والأنظمة في تحصيل الإيرادات .

وبعد إيفاء كل التزاماتهم يقومون بتحصيل إيرادات ضمن الآجال المحددة ،ويمكن أن نميز نوعين من  

 التحصيل: التحصيل الودي ،والتحصيل الإجباري .

 

 :التحصيل الودي -/أ

يقوم المحاسب العمومي بإعلام الخاضع بصدور سند خاص به لتحرير دينه اتجاه الخزينة العمومية          

ء تسوية الديون يكون إراديا من طرف الخاضع إذا انتهت مدة التسوية ولم يسدد الخاضع ديونه يرسل ،إجرا

المحاسب العمومي إخطارا للخاضع للتدخل لتسوية السند الصادر هذا إذا بقي هذا الإخطار دون جواب يلجأ 

 ي إلى طريقة التحصيل الإجباري.المحاسب العموم

 : التحصيل الإجباري  -/ب

ا لم يسدد الخاضع دينه من تلقاء نفسه يمكن إجباره من طرف المحاسب العمومي الذي يتوفر على إذ  

مجموعة من الوسائل قانونية الموضوعة تحت تصرفه كإصدار سندات تنفيذية ،غرامات مالية ،حجز عقارات 

 كن أن تصل إلى الإكراه الجسدي.ومنقولات الخاضع ويم

 : فهالتخلي عن التحصيل أو توقي -/ج

 يوقفونه . في بعض الحالات يمكن أن يتخلى المحاسبون العموميون عن التحصيل  أو              

 : إلــغــاء الســنــد- 

 يلغى سند التحصيل إذا تبين عدم تواجد دين الخاضع ،أي أن إصدار السند كان خطأ.       

ي أصدر هذا السند وإذا أتض  أن طلبه والإلااء لا يتم إلا بطلب من المدين يرسل للآمر بالصرف الذ 

 أو  -عفو شامل-مؤسس يعد الآمر بالصرف شهادة إلااء يرسلها المحاسب العمومي )يمكن أن يكون الإلااء كليا

 )تخفيض جزئي للدين(. –جزئيا 

 توقيف التحصيل: -
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أن موارده  يمكن للخاضع أن يحصل على إعفاء لمجموع أو لجزء من دينه إذا أحضر دليلا على          

 لا تسمح له بتسوية المبلغ ،وهذا الإجراء يترك حرية التقدير للآمر بالصرف المؤهل.

  : طرق التسوية -2

 يمكن للخاضعين تسديد ديونهم اتجاه الخزينة بإحدى الطرق التالية:

 .التحويل نقدا 

 .تسليم صك بنكي أو بريدي أو على حساب الأموال الخاصة 

 لمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.تحويل الحساب مفتوح باسم ا 

 .في حالات خاصة يمكن إيداع سندات تجارية أو سندات مضمونة أي بوسائل دفع لأجل 

خزينة وبعد إجراء عملية التسوية يتحصل الخاضع على وصل يكون كدليل على تسديده لدينه اتجاه ال 

 العمومية )براءة الذمة(.

أن عمليات الإيرادات لا تكون إلا بتواجد العونين المذكورين مما سبق ذكره يمكن القول ب            

المتكاملين في مهامهما بحيث أن الأول )الآمر بالصرف ( مكلف بالإثبات والتصفية والأمر بالتحصيل وهو ما 

يعرف بالمرحلة الإدارية ،في حين أن الثاني )المحاسب العمومي( ملزم بعملية التحصيل ما يعرف بالمرحلة 

 سبية، بحيث لا يجوز لأي منهما القيام بعمل أو مهام الآخر وفقا لمبدأ الفصل الذي تطرقنا إليه سابقا.المحا

 :  وأخيرا نستخلص أن    

 .تنفيذ عمليات الإيرادات يكون وفق إجراءات محددة 

  الآمر بالصرف و المحاسب تنفيذ عمليات الإيرادات لا يكون إلا بتواجد عونين مكلفين بذلك هما

  عموميال

 .ضرورة الفصل بين مهام العونين 

 .العون الأول مكلف بالمرحلة الإدارية و التي تتضمن عمليات الإثبات ، التصفية، و الأمر بالتحصيل 

 .العون الثاني )المحاسب العمومي ( مكلف بالمرحلة المحاسبية و التي تتضمن عملية التحصيل 

 سهيل التنفيذ و الرقابة المتبادلة أيضا.مبدأ الفصل بين مهام هذين العونين يؤدي إلى ت 
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 الثالث : الرقابة على تنفيذ عمليات الميزانية : بحث الم

استخدام الأموال العمومية في الأغراض المخصصة لها في هيئات عمومية و مؤسسات الدولة إن    

ها لا يتم إلا مع التسيير الحسن بمختلف أنواعها يجب أن تكون مرخصة من طرف السلطة التشريعية و تنفيذ

و ترشيد الاستعمال و لكن مع كشف الاستالال للهيئات و المؤسسات العمومية و التلاعب بالاعتمادات المالية 

في المسار الاير مخصص لها استوجب ضرورة وجود رقابة مواكبة لجميع مراحل صرف النفقات و تحصيل 

ق في استخدام الأموال إلى جانب ردع كل من قام أو حاول التلاعب الإيرادات و تعمل هذه الأخيرة على التحق

بالأموال العمومية،و الرقابة المالية موجودة بوجود المال العام و مستمر باستمراره و دائمة بدوام إنفاقه و 

 تحصيله .

 ية :و لمعالجة موضوع الرقابة على الأموال العمومية ولم جميع عناصره سنتطرق إلى النقاط التال 

 لرقابة على الأموال العمومية .ماهية ا: الأول  طلب الم

 الرقابة على تنفيذ عمليات النفقات. : الثانيطلب الم

 :الرقابة على تنفيذ عمليات الإيرادات. الثالث طلبالم

 

 العمومية: تنفيذ الميزانيةلرقابة على ماهية ا : الأول  طلبالم 

جميع الأحكام القانونية و التنظيمية تجبر أعوان المحاسبة  فإن  نظرا لحساسية المالية العمومية        

العمومية بالرقابة على تنفيذ العمليات المالية من جهة من أجل الحفاظ على الأموال العمومية و حسن 
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تسييرها و من جهة أخرى من أجل حماية الأعوان أنفسهم الذين يمكن أن تترتب عليهم مسؤوليات ضخمة و 

 .أو وقوع عجز في الميزانية أهملوا هذه الرقابة فتسببوا في إهمال ايراد ما خطيرة إذا 

منهم و  و الرقابة التي يقوم بها الأعوان تختلف من عون لآخر كما تختلف المسؤوليات المترتبة على كل 

 : سنوض  هذا من خلال الآتي

  .العمومية تنفيذ الميزانية على  الفرع الأول  : مفهوم الرقابة

الرقابة هي الأسلوب المثالي للحفاظ على المال العام ،هذا لأن النفقة إذا أنفقت دون رقابة تصبح      

محل اختلاسات و بالتالي ضياع الأموال العمومية و تعتبر الرقابة من الوظائف الإدارية الهامة ،لأن الاختبار 

يستهدف تحقيقه،ولذلك تبدو أهمية الرقابة كان  الحقيقي للإدارة يبدو فيما تحقق من نتائج معينة في ضوء ما

 في مضاهات هذه النتائج التي تم تحقيقها مع الأهداف التي كانت موضوعة للتحقيق.

هي تلك التي تهدف إلى ضمان سلامة التصرفات المالية و الكشف عن الرقابة المالية                     

  1الية للقوانين و التعليمات الموضوعة كمقياس للعمل.الانحرافات و التأكد من مدى مطابقة العمليات الم

كما أن التأكد هدفنا هو تبيان مواطن الضعف و الأخطاء الأساسية بارض تصحيحها ووضع النظم  

وسيلة تضمن تسيير منتظما وواضحا ،وتسعى لتفادي النقائص و « الكافية بعدم تكرار حدوثها إذن فهي :

 . » التقصير

بة على الأموال العمومية تعني التفتيش ،و الملاحظات ،و المتابعة ،و التحقيق من و بالتالي فالرقا

الاستعمال الحسن للإمكانيات البشرية والمادية و المالية ،و كذلك الوثائق ،و الحسابات، و احترام القوانين و 

قف الرقابة عند هذا الحد المراسيم  والتعليمات الموضوعة كمقياس لعمل المسيرين و معاقبة المخالفين ،و لا ت

بل تتعدى ذلك معنى هذا أن الهدف منها ليس تسليط العقوبة على المخالفين و المخطئين بل تقديم النصائح 

لتفادي الأخطاء مستقبلا، ويمكن استخلاص مفهوم الرقابة على الأموال العمومية على أنها ملاحظة ،و متابعة 

و تحصيلها الأشخاص الذين خول لهم القانون ذلك،و التحقق من النفقات  والإيرادات التي يقوم بصرفها 

مدى مطابقتها للقواعد و المقاييس الموضوعة لتنظيمها كأن يتأكد من الالتزام أو الأمر بالصرف الخاص بنفقة 

معينة قد تم صرفه أو الالتزام به بصفة مطابقة لتنظيمات وقوانين المحاسبة العمومية فالمراقب يقيم 

 تصة إيقاع العقوبات اللازمة .ية الملقاة على عاتق مرتكبي الأخطاء فيطلب من الجهات المخالمسؤول

أو يقوم هو بذلك إن كان في سلطته و يسهر على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء كما أن الرقابة على  

 الأموال العمومية هي في آن واحد رقابة على صرف النفقات وتحصيل الإيرادات.

                                                           
 . 62 حميدية لطيفة ، "مرجع سابق"، ص - 1
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 1تعاريف السابقة يتض  أن الرقابة على الأموال العمومية تشمل ما يلي:و على ضوء ال

 ا/الفحص: 

و هو التأكد من صحة وسلامة العمليات التي تم تنفيذها ،و ما يتبع ذلك من اللجوء إلى الإثباتات و 

 الأدلة المختلفة كوسيلة لتأكد من سلامة القياس الكمي و النقدي للعمليات المالية.

 ق:ب/التحقي 

يقصد به إمكانية الحكم على الحسابات الختامية كتعبير سليم على نتيجة العمليات المالية و الأرصدة و 

 المركز في نهاية مدة معينة. 

 ج/التقرير: 

وهو بلورة نتائج الفحص و التحقيق بصفة شاملة لتسليمها للجهات المختصة تعتبر مراقبة النفقات 

الرقابة على الأموال في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وللتعرف  الملتزم بها كذلك من أهم أساليب

على مراقبة النفقات الملتزم بها فلا بد التعرف أولا على المصال  و الجهات الداخلية و الخارجية التي تلعب 

ر الوثائق المحاسبية الأدوار الرئيسية في هذه المراقبة ،و للقيام بمراقبة النفقات أيضا لابد من إتباع مخطط سي

أثناء تنفيذ النفقة العمومية و ذلك للتأكد من جميع المراحل و الإجراءات قد تم احترامها ويبقى من الواجب 

 التأكد من التحقق الفعلي للخدمة.

 : أهداف الرقابة على الأموال العمومية: الفرع الثاني

التشريعية حتى تقوم الحكومة بتنفيذها الأموال العمومية يجب أن تكون مرخصة من طرف السلطة     

 وقت المسار الذي خصص لها مع التسيير الحسن و ترشيد استعمال و يمكن أن نتطرق إلى الأهداف التالية:

  /الهدف المالي للرقابة:1

هو التأكد من حسن إدارة الأموال العمومية و التصرف فيها و السير الفعال للوسائل المرخص بها ،و    

هذا الهدف وضع المشرع مجموعة من القوانين و القواعد التنظيمية من جهة لضمان الاحترام اللازم لتحقيق 

للميزانية،ومن جهة أخرى البحث عن مواقع الخلل التي تؤدي إلى المساس بالمال العام 

ء تأديتهم لمهماتهم )التبذير،التلاعب،الاش، الاختلاسات( التي قد يقوم بها و تحرياتها أعوان تنفيذ الميزانية أثنا

 2 ،و تركز جميع الهيئات الرقابية في تحقيقها و تحرياتها على ثلا  نقاط لتحقيق هدفها :

                                                           
 5ص ،"مبادئ و أسس المراجعة"،الصحن محمد عبد الفتاح - 1
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 ا/شرعية وصحة العمليات: 

و ذلك بمدى مطابقتها للعمليات المنجزة أي مقارنة عملية صرف النفقات وتحصيل الإيرادات العمومية 

 ية و كذلك إجبار المكلفين على احترامها.مع القوانين التشريعية و القواعد التنظيم

 ب/دقة العمليات المالية و المحاسيية:

حيث الجهاز الرقابي يكف عن الأخطاء العديدة التي ترتكب خلال تنفيذ العمليات المالية و ذلك بمقارنة 

تشريع على مدى تطبيقها مع الوثائق المثبتة ،مثال يجب أن تحتوي الفواتير على أرقام جرد المواد،ينص ال

تدوينها في سجلات الجرد للمنقولات و هذا حتى يتسنى للمراقب التحقق والتأكد من صحة العمل المنجز و 

 المادة المقتناة.

 

 

 ج/النزاهة والسلامة : 

لكل العمليات المالية و الحاسبية بكونها خالية من كل ضروب التزوير و التدليس وهذا من خلال 

النقطة تتطلب معرفة واسعة بالوسط القانوني و الاقتصادي ،و يمكن إيجاز هذه  الوثائق المثبتة ،لكن هذه

الرقابة من الجانب المالي في كونه يصبو إلى التسيير الحسن و الفعال للإعتمادات المالية،و استعمالها عقلانيا 

ذ الإجراءات اللازمة من قبل المؤسسات و المصال  العمومية بالإضافة إلى تحديد الأخطاء و التجاوزات و اتخا

 1لمواجهتها.

 : وقد لخصت الأهداف المالية للرقابة في

/التأكد من سلامة العمليات المالية،و التحقق من صحة الدفاتر و السجلات و المستثمرات 1  

 الثبوتية)الإثبات(.

تلزم عتمادات المقررة مما يسالا  /التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق، وحدود2  

 مراجعة مستندات الصرف، وصحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد.

/عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية تعتبر هذه الأهداف من أهم 3   

 أهداف الرقابة المالية.

 أما الأهداف الحديثة فهي كالتالي:

  الإجراءات المستخدمة.التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و 
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 .)مدى الالتزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المستخدمة )المعتمدة 

 .بيان آثار التنفيذ على المستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته 

  .الربط بين التنفيذ وما يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ 

 على تنفيذ الميزانية . قابة: أنواع الر طلب الثاني الم

يمكن تعداد أنواع الرقابة حسب الاتجاه الذي ينظر للرقابة من خلاله و المخطط التالي يوض       

 ذلك:

 ستناول  فيما يلي كل نوع من الأنواع على حدى.         

 من حيث الأجهزة )الهيئة(القائمة بالرقابة:  -1

يمارس من داخل التنظيم نفسه مثل الرقابة التي يمارسها  و هي المراقبة التي : أولا:رقابة داخلية 

و تعتبر رقابة ذاتية تمارسها الهيئة القائمة بالتنفيذ و المشرفة عليه المحاسب العمومي على الآمر بالصرف،

 كالرقابة الممارسة من طرف لجنة فتح الأطراف ،تقويم العروض على الصفقات العمومية .

ي التي تقوم بها الأجهزة الرقابية الخارجية،كالرقابة التشريعية التي تقوم بها و ه : ثانيا:رقابة خارجية

المجالس النيابية و مجالس الشعب و الرقابة التي يقوم بها الجهاز الرقابي المحاسبي للدولة باعتباره هيئة فنية 

وازنة مثل وزارة التخطيط مستقلة ،و الرقابة التي تقوم بها الوزارات و الهيئات الأخرى المرتبطة بأعمال الم

،ديوان الموظفين ،جهاز الإحصاء،ديوان الرقابة المالية بالإضافة إلى ذلك ما تقوم به الهيئات القضائية من 

  1 رقابة و في حالات خاصة،و منهم من يعتبر الصحافة هي إحدى الوسائل للرقابة الخارجية على الموازنة .

     من حيث طبيعتها: -2

  أو إدارية.   محاسبية ،أو مستنديةية أو وهي إما ماد،      

و هي تخص القيم الملموسة من ممتلكات المؤسسة للتأكد من وجودها الفعلي  : أولا:الرقابة المادية

 : مقارنة مع ما هو موجود في الدفاتر و السجلات المحاسبية )الجرد الفعلي( مثل

 دة فعلا في الخزانة الحديدية./ التأكد من أن المبالغ المسجلة في الدفاتر موجو 1

 /التأكد من أن اللوازم و التجهيزات المسجلة موجودة فعلا في المؤسسة.2

 / التأكد من وجود الممتلكات العقارية المسجلة، و أنها مستخدمة فعلا لصال  المؤسسة.3

                                                           
  . 105ص، 1999 عمان ، الطبعةقاسم إبراهيم الحسيني،"،" المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة للدولة"، ،  - 1

 

 



 الفصل الثاني     العمومية . تنفيذ عمليات الميزانية إجراءات 

 

57 

 

المحاسبية المعتمدة  الرقابة التي من مهامها التأكد من صحة الإجراءات هي : :الرقابة المحاسيية ثانيا   

 بما فيها السجلات، و الكشوفات، و الموازين ،و التقارير المحاسبية و صحة التصرفات المحاسبية القائمة .

بالإضافة إلى التأكد من أن التسجيل المحاسبي قد تم بشكل سليم شرعي و قانوني بناءا على الوثائق  

ي قامت بها المؤسسة و بجدية ودقة إلى جانب هذا يلزم أن الاثباتية اللازمة و هو شامل لجميع العمليات الت

 يكون التسجيل المحاسبي فوري أي في حينه.

و يقصد التدقيق الذي من شأنه التحقق من وجود المستندات الكافية ،و  : :رقابة مستندية ثالثا   

 الصحيحة التي ينبغي أن تكون معززة للعمليات المالية.

صيص و هي الرقابة التي يكون من شأنها متابعة البرامج، و الأنشطة التي تم تخ : يةدار :رقابة ا رابعا  

 1 ة.يناز يالاعتمادات اللازمة لها بالم

 

 

 : من حيث الحدود -3

 ويمكن تقسيمها إلى شاملة و جزئية :       

إتباع و تشمل هذه الرقابة جميع الدفاتر و الوثائق المحاسبية للمؤسسة،أي  : أولا: الرقابة الشاملة

العمليات المالية خطوة بخطوة بدءا بنشأة النفقة حتى تنفيذها الفعلي و تسجيلها أي التأكد من 

 شرعية،وقانونية الإجراءات المحاسبية و الوثائق الاثباتية .

و تختص عادة بعمليات مشكوك فيها أو على العمليات ذات القيمة المالية  : ثانيا: الرقابة الجزئية 

 رس هذه الرقابة على جزء من موضوع الرقابة باعتباره نموذج .الكبيرة، وتما

 2 : من حيث تكراها -4

 يمكن تصنيف حسب هذا المعيار الرقابة إلى :         

و تكون الرقابة في هذه الحالة مرتبطة ارتباطا تاما بعمليات المؤسسة أي تكون  : :الرقابة الدائمة أولا  

وهي تتمثل في رقابة المراقب المالي من خارج المؤسسة،و رقابة المحاسب  رقابة متصلة بكل عمليات التنفيذ :

 العمومي من داخل المؤسسة .
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محددة  غير تشمل عمليات محددة أو  و نقصد بها تلك الرقابة المحددة سواءا : :الرقابة المؤقتة ثانيا  

 لية.المفتشية العامة للما  و المدة ،أو المكان و في الاالب تقوم بها الوقت

 1  من حيث زمن الحدوث: -5

 وهو المعيار المعمول به بكثرة نظرا لفعالية الرقابة من خلاله و يمكن أن نميز بين ثلا  أنواع: 

أي قبل الصرف بالنسبة للمصروفات مثلا أن تسبق تنفيذ النفقة،و  : أولا:الرقابة السابقة للتنفيذ 

ل الارتباط أو الصرف و الالتزام بالاعتمادات الواردة تتطلب ضرورة الحصول على اعتماد الجهة المسؤولة قب

بالموازنة. و تسمى المانعة أو الوقائية و يقتض ي ذلك مراجعة حسابية و مستندية و التحقق من تنفيذ كافة 

اللوائح و التعليمات ،و أيضا تتمثل في رقابة المراقب المالي و لجنة الصفقات العمومية،و تهدف إلى منع أوتجنب 

 طاء، أو التجاوزات .الأخ

كما تدعى كذلك بالرقابة الملازمة،وهي عملية تحقيق و تدقيق المسايرة  : :الرقابة أثناء التنفيذ ثانيا

 لعملية التنفيذ و تتمثل في عمل أعوان التنفيذ للتأكد من سير التنفيذ حسب السياسات و الخطط الموضوعة.

ي الرقابة التي تبدأ بعد التنفيذ كعمليات التدقيق و وه : :الرقابة اللاحقة للتنفيذ )بعدية( ثالثا

التحقق من تحصيل الإيرادات و إيداعها في خزائن الدولة ومن أن المصروفات تمت في حدود الاعتمادات 

ححة لما وقع من اللوائح و يطلق على هذا النوع من الرقابة"الرقابة الكاشفة ،أو المصت و المقررة وفقا للتعليما

 . جاوزاتأخطاء أو ت

لكل نوع مما وردفي الأخير مزاياه و عيوبه فيمكن أن تكون الرقابة السابقة لعملية التنفيذ نوع من و 

أنواع الإطالة مما يؤدي إلى تعقيدها ،أما الرقابة اللاحقة فقد تكون في بعض الأحيان غير فعالة لأنها بعد 

 الحد  وخصوصا إذا كانت الأحدا  خطيرة.

 2قابة: من حيث موضوع الر  -6

وتهدف إلى ترشيد الإنفاق و العمل على ضبطه بما يحقق الكفاءة في  : تنفقاأولا:الرقابة على ال 

 العمليات، و لتحقيق ذلك تركز الرقابة على المصروفات على الأمور التالية:

 .التحقق من وجود مبرر و ضرورة فعلية للصرف فلا يكفي أن يكون هناك اعتماد بالموازنة 

  بكافة القوانين و التعليمات المالية و الإدارية.الالتزام 

  .مراجعة مستندات الصرف 

                                                           
 .106قاسم إبراهيم الحسيني ،"مرجع سابق "، ص - 1

 
 . 107-106 قاسم إبراهيم الحسيني،،"مرجع سابق"،ص - 2
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 .مراجعة حسابية للدفاتر و السجلات و التوجيه المحاسبي للمصروفات 

 . التأكد من وجود اعتماد بالموازنة للعمل المزمع مباشرته 

 .التأكد من كفاية الاعتماد المدرج بالموازنة 

وتهدف إلى تحقيق الكفاءة و الفعالية في تحصيل إيرادات الدولة و  : دات:الرقابة على الإيرا ثانيا 

المحافظة على مواردها الاقتصادية و عدم هدرها و كذلك مراجعة القوانين، و اللوائح، و التعليمات، و التأكد 

 تالية:من كفايتها لتحقيق الأهداف السابقة. و لتحقيق ذلك تركز الرقابة على الإيرادات على الأمور ال

      التأكد من تحصيل كافة الإيرادات و المستحقات للدولة وفقا للقوانين و حصر المبالغ التي لم يتم

 تحصيلها و التأكد  من بذل كل ما يمكن من مجهودات لتحصيلها و المتابعة المستمرة لتحصيلها.

     دولة دون نص قانون أو التأكد من عدم حدو  تنازل و إعفاء من سداد إيرادات و مستحقات ال

 بدون تصديق السلطة المختصة بذلك.

     .التحقق من اتخاذ التدابير الكافية لرفع كفاءة التحصيل الإيرادات و المستحقات 

     .المراجعة المستندية لعمليات تحصيل الإيرادات 

     .المراجعة المحاسبية للدفاتر و السجلات و التوجيه المحاسبي للإيرادات 

 و مبادئها :أسس وخطوات الرقابة  : المطلب الثالث

 : بةالتي تقوم عليها الرقا لأسس ا الفرع الأول :

 يجب أن تقوم الرقابة في أي منظمة على مجموعة من الأسس أهمها :         

     أن تتناسب الرقابة مع طبيعة النشاط ،و ظروف و مقتضيات العمل الإداري :مثلا أساليب الرقابة 

 التي تستخدمها الإدارة المركزية يختلف عن أساليب الرقابة المستخدمة في الإدارة المركزية.

      يجب أن تمارس الرقابة في الوقت المناسب : بحيث تساهم في اكتشاف الانحرافات أو الأخطاء في

 الوقت المناسب ،حتى يمكن علاج الموقف قبل استفحاله مما يؤدي إلى تكاليف إضافية.

     و هي تعني أن تكون المعايير المحددة للرقابة موضوعة بحيث لا يتدخل العامل الذاتي  : الموضوعية

 في الرقابة ،كأن تكون المعايير كمية يمكن قياسها.

     يجب أن :  المرونة :    

 يتميز النظام الرقابي بالمرونة و قابلية التعديل وفق الظروف المتايرة للعمل .   -

 ف النظام الرقابي بالوضوح و البساطة.أن يتص -
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  أن يكون النظام الرقابي قليل التكاليف،أي لا يشكل عبئا اقتصاديا. -

أن يقدم النظام الرقابي الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح الأوضاع و معالجة الأخطاء،و هذا يعني أن  -

عن الخطط الموضوعة ،بل من  النظام الرقابي يحبذ أن لا يقتصر عن اكتشاف الأخطاء و الانحرافات

 و الإجراءات التصحيحية.  قر طنظام الرقابي مثمرا بحيث يبين الالواجب أن يكون ال

 : خطوات الرقابةالفرع الثاني 

 تنطوي عملية الرقابة على الخطوات التالية :                

ية التي تستخدم لقياس النتائج و تشير المعايير على المقاييس الموضوع تحديد المعايير الرقابية : -1 

الفعلية في المنظمة ،و ذلك بوضع معدلات معينة للأداء ،و تحتوي هذه المعايير على وحدات عمل محددة 

 لقياس كمية العمل،مستواه و الزمن اللازم للأداء .

المعايير و  بعد تحديد المعايير الرقابية، يجب قياس الأداء الفعلي ثم مقارنته بتلك : قياس الأداء -2  

 المعدلات السابق وضعها،و هذه المطابقة تمكننا من معرفة أو اكتشاف مدى الانحراف.

و هي الخطوة التي تأتي في أعقاب اكتشاف  : تصحيح الأخطاء أو الانحرافات التي تم اكتشافها -3  

إليها ثم تصحيح هذه الأخطاء، أو الانحرافات و دراستها و تحليلها لمعرفة أسبابها و العوامل التي أدت 

 الانحرافات و بالتالي تتحقق الااية من الرقابة.

و قد يتمثل هذا التصحيح في إعادة توزيع المهام،أو توضيح الواجبات أو عن طريق الاختبار الأفضل  

 للمرؤوسين أو تنظم برامج تدريبية للعاملين،أو عن طريق أو توجيه العاملين و شرح العمل لهم .

  لرقابة على الأموال العمومية: : مبادئ ا الفرع الثالث

إن نظام الرقابة على الأموال العمومية يرتكز على عدة مبادئ تمثل أساسا بها و ركيزة لهذا       

 النظام،هي المبادئ الشرعية و النظامية و الفعالية و المر دودية.

نية يجب أن تكون باحترام القواعد تنفيذ النفقات و الإيرادات المرسومة في الميزا : مبدأ الشرعية -1

 القانونية ،و المالية التي تحكم ذلك.

عملية تحصيل الإيرادات و صرف النفقات لا يمكن أن يتم إلا بعد موافقة قانونية  شرعيةمبدأ   -

 مسبقة ولا يمكن تنفيذها إلا من طرف شخص مؤهل قانونا.

تكون مجازة قانونا ،فكل تنفيذ لنفقة أو  يجب أنعملية تحصيل الإيرادات و تنفيذ النفقات:   -أ

 تحصيل لإيراد يجب أن تتوفر على إيجازة قانونية حيث تمثل شرط أساس ي لازم و يأخذ ثلا  جوانب هي:  



 الفصل الثاني     العمومية . تنفيذ عمليات الميزانية إجراءات 

 

61 

 

إذ يجب موافقة البرلمان على الميزانية،و بالتالي توفر رخصة صرف النفقات  : الجانب السياس ي  

 المرصودة  وتحصيل الإيرادات.

 يجب أن لايتعدى الإنفاق سقفا محددامسبقاوهذا للحفاظ على التوازن المالي .                                     : المالي الجانب  

يجب تهيئة الشروط اللازمة لمنع كل تبذير أو إسراف أو سوء استعمال من طرف  : الجانب الإداري   

ن نفقد هذه الإجازة معاينتها بسبب عدم احترامها الجوانب أعوان الإدارة المكلفين بتنفيذ الميزانية ، ولتجنب أ

 ،فإن تنفيذ الميزانية أخضع لعدة إجراءات صارمة تخص طرق التنفيذ و مدته و الأعوان المكلفين.

فتنفيذ الميزانية لا يجب أن يكون  : عملية تنفيذ الميزانية تكون من طرف أشخاص مؤهلين قانونا-ب

أن يكلف بها أشخاص مؤهلين مكلفين بتنفيذ العمليات المالية ، هما الآمر  مجازا قانونيا فقط بل يجب

 بالصرف والمحاسب العمومي.

 

. 

 

 مبدأ نظامية العمل المالي:   -2        

يجب التحقق من مدى مطابقة التصرف المالي مع الإجازة الميزانية و  : ا/ نظامية عملية التسيير

العمليات المالية مع الإجازة الميزانية،إذن احترام هذه الإجازة يعني احترام مبدأ القوانين و التنظيمات ،و موافقة 

حيث برز ينص على أن الاعتمادات الضرورية لنفقات التسيير يجب أن تبرر سنويا و ،السنوية و القانون 

فهناك ا  بالمجاميع و لا يعطي أي حق لاستعمالها في السنة المقبلة و لا يطيق هذا المبدأ بصفة مطلقة

 1استثناءات كما هو الحال بالنسبة لنفقات التجهيز التي تتعدى عدة سنوات .

عملية الإنفاق يجب أن تكون موافقة للقوانين و  : ب/ موافقة عملية الإنفاق للتشريعات و اللوائح

 اللوائح عند التنفيذ. و مثال ذلك التعويضات الأساسية و التكميلية للموظفين....

تنفيذ العمليات المالية تتطلب من الأعوان المكلفين مسك دفاتر  : صحة القيود المحاسييةج/انتظام و 

 محاسبية،و هي تعتبر عملية قانونية .فالآمر بالصرف الذي ينفذ المرحلة الإدارية لابد أن يمسك محاسبة

ة خاصة بدخول بينما المحاسب العمومي لابد له ان يمسك محاسب،  للالتزامات وأخرى للحوالات المرصدة

 وخروج الأموال و يجب أن تكون القيود المحاسبية مقدمة بكل صدق و أمانة و تنظيم محكم. 
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يقودنا هذا المبدأ إلى التحقق من فعالية التسيير ثم مردودية العمل  المر دودية:و مبدأ الفعالية -2 

 1 الإداري و بالتالي المرفق العام.

عالية في المرفق العام ينصب على البحث عن أثر برنامج أو سياسة إن مفهوم الف / فعالية التسيير:أ 

 معينة على المجتمع ،وذلك بمعرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة.

ان الإدارة التي تعمل على تحقيق أهداف معينة لا يجب أن تكتفي بالنتائج المحققة لكن أن تبحث  كما 

تعملة و بالتالي مفهوم الفعالية في التسيير العمومي يتطلب هل النتائج مناسبة بالمقارنة مع الوسائل المس

 تحديد مفهوم التحكم في الإدارة العمومية.

و الكفاية تعني تحديد هل الإدارة سيرت و استعملت الوسائل المادية و البشرية بطريقة اقتصادية 

المر دودية النهائية،ثم أن البحث لتحقيق الأهداف؟ و بالتالي فالكفاية هي مرادفة للإنتاجية التي تسمح بقياس 

على التوازن بين الأهداف المسطرة و النتائج المتحصل عليها صعبة للااية خاصة عندما تكون درجة العامة 

 صعبة التقييم ، و أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت النتائج المتوخاة قد تحصلنا عليها فعلا.

خدمات العامة تقوم الدولة بتسخير وسائل هامة خاصة لضمان تقديم ال : ب/مر دودية العمل الإداري 

اعتمادات مالية ضخمة ،و هذه الخدمات قد تكلف غاليا في حالة سوء التسيير للأموال العمومية يستلزم 

قياس التكاليف و المر دودية و المقارنة بينهما في المرافق العمومية، و الإدارات العمومية، و المؤسسات ذات 

 ي و التجاري.الطابع الصناع

إذ يتوقف  الميزانية   تجدر الإشارة إلى أن مرحلة الرقابة يمكن أن تكون من أهم مراحل الأخيرفي       

المحافظة على الموارد و السيطرة على الإنفاق و كذلك من خلال و على هذه المرحلة إذا ما أنجزت بصورة جيدة 

مرحلة الإعداد و ن مرشدا للمرحلة الأولى اللاحقة و هي المعلومات التي تقتضيها هذه المرحلة يمكن أن تكو 

القادمة ،و هو ما يعرف بالتاذية العكسية  ويتطلب للقيام بالرقابة وجود مقاييس من  يزانية التحضير للم

 القوانين و التعليمات لذلك فهي تشمل الفحص والتحقيق و إعداد التقارير.

امية ،و يعني هذا أن تكون العملية مرخصة قانونا و أن يكون و ترتكز الرقابة على مبدأ الشرعية و النظ

الشخص الذي يتولى تنفيذها مؤهلا لذلك و لابد من أن تكون القيود المحاسبية الممسوكة صحيحة هذا النوع 

دى مق،  وبالتالي فلا يجب مراقبة ما تقليدي، أما الرقابة الممارسة حاليا فتتعدى ذلك إلى رقابة تسيير المراف

حقيق الأهداف فقط، و لكن مقارنة النتائج مع الوسائل المستعملة لهذا يجب استعمالها استعمالا عقلانيا و ت

 محاربة كل أشكال التبذير.
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 خلاصة :

لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يذ العمليات المالية الميزانية لختاما يمكن الإشارة إلى أن تنف   

ومية، عموما تخضع إلى نفس القواعد و الإجراءات التي تخضع لها العمليات المالية للميزانية و الأجهزة العم

العامة للدولة بهدف ضمان وحدة العمليات المالية على مستوى الدولة و انسجامها و بذلك تسهل عملية 

 الرقابة من طرف الأجهزة المخولة لذلك )خاصة مجلس المحاسبة(.

 تنفيذية )الحكومة ( من معرفة الأوضاع المالية في كل وقت ومتابعة عمليةكما تتمكن السلطات ال

غير متوقعة  التنفيذ بصورة دقيقة و اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يمكن تداركها في حالة حدو  إظطرابات

 على المستوى الوطني أو الخارجي.
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دراسة حالة المؤسسة العمومية 

 نمالاستشفائية بمستغا
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 :مستغانم -ش ي غيفارى المبحث الأول : تعريف و تقديم بالمؤسسة العمومية الإستشفائية 

 المطلب الأول: نشأة المؤسسة ، تعريفها ، تنظيمها الداخلي و مهامها :

 للمرسوم التنفيذي رقم 
ً
المتعلق بإنشاء ، تسيير و تنظيم  2007ماي  19المؤرخ في  140-07وفقا

يمكن لنا أن نعرف المؤسسة  05و  04،  03،  02العمومية الإستشفائية و على ضوء المواد المؤسسات 

 و مهامها الرئيسية التي يمكن تلخيصها في العناصر التالية :

المؤسسة العمومية الإستشفائية مؤسسة ذات طابع إداري لديها الشخصية المعنوية و  -

 الاستقلالية المالية .

 د الوالي بمجلس الإدارة .و توضع تحت وصاية السي -

تتكون المؤسسة العمومية الإستشفائية من هياكل للتشخيص و العلاج و الاستشفاء و إعادة  -

 التأهيل الطبي و لها المهمة الصحية أن تغطي سكان بلدية واحدة أو مجموعة من البلديات .

 لل  -
ً
حتياجات للمؤسسة العمومية الإستشفائية مهام محددة ، مندمجة و متدرجة وفقا

 الصحية للمواطنين، و في هذا السياق تحدد لها المهام الرسمية التالية : 

o  تطبيق البرامج الوطنية الصحية 

o  ضمان النظافة و إجراءات ضد الأضرار و الإنحرافات الإجتماعية 

o ضمان تحسين التكوين و رسكلة أفراد المصالح الصحية 

o ة كل الفرص للتكوين الشبه الطبي و المؤسسة العمومية الإستشفائية تعمل على إتاح

 التسيير الإستشفائي على أساس تعاقد مع مؤسسات التكوين .
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من باب تاريخي ، المؤسسة الإستشفائية بمستغانم شيدت في العهد الإستعماري و                      

رال تحت الجن 1943كمستشفى عسكري  تطور من مستشفى عسكري سنة  1934بالتحديد في سنة 

بيجار، في عهد نابليون  الثالث . و في المرحلة الثانية تطور إلى مستشفى مختلط )عسكري و مدني( في 

 تحولت المؤسسة إلى مستشفى جهوي بمستغانم . 1949ماي  13و في  1936سنة 

. مساحة المؤسسة تقدر بـ ى وبقرار من الوالي، سمي المستشفى بمستشفى ش ي غيفار  1969في سنة 

 .2م 183000

( مصلحة طبية , تحتوي على  16المؤسسة العمومية بمستغانم على ستة عشرة ) حاليا تحتوي  

الفندقية بقوة استعاب محددة من طرف وزارة الصحة والسكان , حيث يقدر عدد الأسرة المنظمة من 

 سرير. 614سرير والأسرة التقنية ب  564طرف المؤسسة ب 

, تم تحويل القطاعات الصحية إلى  2007ماي  19الموافق لـ  07/140و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

مؤسسات عمومية إستشفائية و مؤسسات عمومية صحية جوارية بولاية مستغانم التي تتكفل 

 مواطن . يقطنون الدوائر الثلاث التالية :  700.000بالتغطية الصحية لأكثر من 

 دائرة مستغانم -

 دائرة عين تادلس -

 دائرة سيدي علي -

 بلدية 32و تتكون ولاية مستغانم من 
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 المطلب الثاني : التنظيم الداخلي للمؤسسة :

تسير المؤسسة العمومية الإستشفائية  بمجلس إدارة يرأسه والي الولاية و يسيره مدير المؤسسة  

 العمومية الإستشفائية . هذه المؤسسة تستعين بهيكل إستشاري الذي يتشخص في المجلس الطبي . 

 لمديرية العامة : ا

 سمي للمؤسسة ، و يساعده مكتبان :يتولى تسيير المديرة العامة المدير الذي هو الممثل القانوني و الر 

  مكتب التنظيم العام 

 مكتب الإتصال 

في أشغاله اليومية و متابعة تنفيذ البرامج الصحية و تعليمات الوصاية ، يرتكز المدير على ثلاث 

 مديريات  فرعية وهي كالتالي :

  المديرية الفرعية للمالية و الوسائل 

o : و تنقسم بدورها إلى ثلاثة مكاتب 

 مكتب المدير الفرعي للمالية والوسائل 

 مكتب المحاسبة المادية 

  مكتب الميزانية و المحاسبة 

  مكتب الصفقات العمومية 
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  المديرية الفرعية للموارد البشرية 

o : و التي بدورها تتكون من المكاتب التالية 

o مكتب المدير الفرعي للموارد البشرية 

 مكتب تسيير المستخدمين 

  المنازعاتمكتب 

  مكتب الأجور 

 مكتب التكوين 

  المديرية الفرعية للمصالح الصحية 

o : و تنقسم بدورها إلى مكاتب وهي 

 مكتب المدير الفرعي للمصالح الصحية 

  مكتب الدخول 

 مكتب تنظيم و تقييم النشاطات الصحية 

 مكتب حساب التكاليف 
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 -ش ي غيفارى  -تنفيذ الميزانية في المؤسسة العمومية الاستشفائية  إجراءاتالمبحث الثاني : 

 مستغانم

على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية ذي قمت به لتربص التطبيقي الخلال ا               

 بمستغانم

المدير الفرعي للمالية و الوسائل للمؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم السيد سطال  إلىتقدمت  

  ذي من  مهامه :الغالي بوعلام في مكتبه 

 Etablissement du budgetإنشاء الميزانية  -

 مسك السجلات المحاسبية و محاسبة المواد   -

 إعداد الحساب الإداري  -

 الوضعية المالية -

  الذكر فتطرقت إلى : سابقةالهام عليه مجموعة من الأسئلة حول المحيث طرحت 

 المقصود بالميزانية بصفة عامة ؟ما  -

 تنفيذها ؟ إجراءاتإنشاء الميزانية وما هي كيفية  -

الميزانية و يقوم  بإنشاءهو الذي يقوم  مكتب الميزانية و المحاسبة إن -سطال :فأجاب السيد * 

 صالحالتعرف على مختلف الم يجب أولا  إنشاء الميزانيةكيفية تطرق إلى القبل تنفيدها لكن  بإجراءات

 . تنفيذها إجراءاتالميزانية و  بإنشاءلها علاقة التي 

 : وهي مصالحيتعامل مكتب الميزانية و المحاسبة مع عدة  

 .1خاصة بالعنوان رقم الكل شهر لجور الأ  وذالك من أجل تسجيل جميع : جور الأ  صلحة م* 
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فواتير حسب طبيعة الاقتطاعات في الوذالك من أجل تسجيل كل :  الاقتصاديةمصلحة الشؤون * 

 .09حتى العنوان رقم  02يزانية من العنوان رقم الم

فواتير لتسديد النفقات و الالتزامات من اللكل  وصك ) شيك ( حوالةيتم إعداد  : أمين الخزينة *

تأشير النفقات بعد الا وهي مرحلة أخيرة من دفع لمراقبة و تأشير عليهمستحقات الغير)مورد( إلى الخزينة 

 يقدم نسخة من الحوالة مؤشرة من طرفه إلى مكتب الميزانية والمحاسبة .عليها 

 سابقة يجب أن تكون مؤشر عليها من طرف المديرة.الجرءات الا هام و المكل  : * المديرية

 .ومكونات الميزانية  تعريف المطلب الأول :

  : تعريف الميزانية

هي تلك الوثيقة التي تدون عليها الإيرادات المقدر أو المنتظر تحصيلها لمواجهة النفقات                       

أو المصاريف من إحتياجات المؤسسة خلال مدة زمنية محددة عادة ما تكون سنة واحدة ، حيث 

مفصل يضم شقين ، الشق الأول يتمثل في الإيرادات ويقسم إلى أربعة تلخص مبالغ الميزانية في جدول 

عناوين ، الشق الثاني يتمثل في النفقات ويقسم إلى تسعة عناوين ، كما أن كل عنوان يقسم إلى أبواب 

 وكل باب إلى مواد.

كل عنوان  و يردات و النفقات وهي مقسمة إلى عنواين الا تتكون الميزانية من شقين  : مكونات الميزانية

 .يقسم إلى أبواب وكل باب إلى مواد

( 05وتقسم إلى خمسة ) هي المداخيل التي تساهم فيها مختلف الجهات : الايـــــــــرداتالفرع الأول : 

 .عناوين 

  العنوان الأول: مساهمة الدولة

 مساهمة الدولة:   1الباب  
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 الأول.  مجموع العنوان -

 

 العنوان الثاني: الهيئات الأخرى 

 مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي:   1الباب 

 

                 الثاني.   مجموع العنوان  -

 

إيرادات واردة من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنوان  العنوان الثالث:

 الخدمات الخاضعة للاتفاقيات 

 

  . الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعنوان الخدمات الخاضعة للاتفاقياتتسديدات :  1الباب 

 

إيرادات واردة من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعلاجات المتخصصة ذات :  2الباب 

 .المستوى العالي للمصالح المتعاقدة

 

 مجموع العنوان الثالث. -

 

 

 العنوان الرابع: موارد أخرى 

  .إيرادات مختلفة:  1الباب

  اهمة الموظفين في مصاريف التغذية.مس: 1 المادة
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  .مساهمة الديوان الوطني للخدمات الجامعية في مصاريف إطعام الطلبة:  2 المادة

 .مساهمة الطلبة و المتمرنين في مصاريف التغذية: 3 المادة

  .بيع النفايات و العتاد غير الصالح للاستعمال :4 المادة

 .حاصل الخدمات المقدمة للمرض ى :5 المادة

 .حاصل أنشطة البحث:6 المادة

 موارد أخرى. :7 المادة

 

 حاصل السنوات المالية السابقة) مادة وحيدة إيرادات من السنة المالية المقفلة(  : 2الباب 

 الرابع.مجموع العنوان   -

 

 رصيد السنوات السابقة :العنوان الخامس

 

ــــــــــــمجموع الإي -   رادات.ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

        عشرةفهي الأموال التي تنفقهم المؤسسة على  مختلف العنوين وتشتمل على  :الفرع الثاني: النفقات

 ( عناوين 10) 

 

  العنوان الأول: نفقات الموظفين

 .نفقات الموظفين المرسمين و المتعاقدين : 1 الباب

 .مرتبات الموظفين الطبيين :1 المادة

 .مرتبات الموظفين شبه الطبيين :2 المادة

 .مرتبات الموظفين الإداريين :3 المادة
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 مرتبات الموظفين المتعاونين )مادة وحيدة مرتبات الموظفين المتعاونين(:  2 الباب

 

 .اومين و لواحقهاأجور الموظفين المناوبين و المن : 3الباب 

 .اومين: أجور الموظفين المناوبين و المن1 المادة

 .لواحق الأجور  :2 المادة

 

 .التعويضات و المنح المختلفة:  4الباب 

 .التعويضات المقدمة للموظفين الطبيين : 1 المادة

 .التعويضات المقدمة للموظفين الشبه الطبيين : 2لمادة ا

 .التعويضات المقدمة للموظفين الإداريين :3 المادة

  .التعويضات المقدمة للموظفين المتعاونين :4 دةالما

 

 التكاليف الاجتماعية و الجبائية : 5الباب 

 .المنحة العائلية :1 المادة

 .الضمان الاجتماعي "النظام العام" :2 المادة

 .تأمين المسؤولية المدنية و الأخطار المهنية :3 المادة

 .ريوع حوادث العمل :4 المادة

 .تأمين البطالة :5 المادة

 .التقاعد المسبق :6 المادة

  .الدفع الجزافي : 7 المادة
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 . معاش الخدمة و الأضرار الجسدية : 6الباب 

 .معش الخدمة: 1 المادة

  : معاش الأضرار الجسدية.2 المادة

 

 وحيدة تعويض عن الأجر الوحيد(مادة تعويضات عن الأجر الوحيد)  : 7 الباب

 

وحيدة نفقات على حساب السنة المالية  مادةى حساب السنة المالية المقفلة) نفقات عل :8 الباب

 المقفلة(

 

 مجموع العنوان الأول. -

 

 العنوان الثاني: نفقات التكوين 

 .المرتبات، المنح و التعويضات المختلفة  :1الباب 

 .المرتبات المقدمة للطلبة المقيمين :1 المادة

  .المنح و التعويضات المقدمة للطلبة الداخليين و الخارجيين :2 المادة

 

 

 

 . تكوين الموظفين الشبه طبيين: 2الباب 

 .المنح و الأجور المسبقة المقدمة للمتمرنين :1 المادة

 .التعويضات الواجب دفعها للمدرسيين "المناوبين و تصحيح الأوراق" :2 المادة
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 . المدى في الخارجنفقات التدريبات قصيرة  :3الباب 

 .المنح الدراسية :1 المادة

 .مصاريف السفر :2 المادة

  .مصاريف التسجيل و الدراسة:  3 المادة

 

 .المصاريف المتعلقة بالعطل العلمية ، المؤتمرات العلمية  : 4الباب 

التظاهرات مصاريف التنقل و الإقامة بمناسبة العطل العلمية، المؤتمرات، الملتقيات و : 1 المادة

 .العلمية

 .مصاريف التسجيل :2 المادة

  : مصاريف مختلفة .3 المادة

 

مصاريف التكوين، تحسين الأداء و إعادة التأهيل للموظفين) مادة وحيدة مصاريف التكوين،  : 5 الباب

 تحسين الأداء و إعادة التأهيل للموظفين(

 

 .التكاليف الاجتماعية و الجبائية :  6الباب 

 .المنح العائلية :1 المادة

 .الضمان الاجتماعي: 2 المادة

 .تأمين البطالة :3 المادة

 .التقاعد المسبق: 4 المادة

 .الدفع الجزافي :5 المادة

 مادة وحيدة نفقات تغذية الطلبة و المتمرنين( التغذية ) :7الباب 
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 .مصاريف التسيير الأخرى  :8 الباب

 .الوثائق و الاشتراك في المجلات و الدوريات :1 المادة

 .اقتناء العتاد الأثاث البيداغوجي وصيانته : 2 المادة

 : نفقات مختلفة.3 المادة

 

 

 

 نفقات من السنة المالية المقفلة )المادة الوحيدة نفقات من السنة المالية المقفلة(  : 9الباب 

 مجموع العنوان الثاني -

 

 .التغذيةالعنوان الثالث: 

 

 وحيدة نفقات التغذية( مادة التغذية )  : 1الباب 

 

 وحيدة نفقات من السنة المالية المقفلة(مادة ) نفقات من السنة المالية المقفلة :2 الباب

 

 مجموع العنوان الثالث. -

 

 العنوان الرابع: الأدوية و المواد الأخرى ذات الاستعمال الطبي 

 .الطبية الأخرى الأدوية و المواد :  1الباب

 .الضمادات و مواد المخبر، الأدوية  :1 المادة

 .أفلام و مواد التصوير بالأشعة :2المادة 
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  الصغيرة و ملحقات طبية و جراحية. الأدوات :3المادة 

 

 .الغازات الطبية و مواد أخرى  :2 الباب

 .الغازات الطبية :1 المادة

 :  مواد أخرى.2 المادة

 

 )مادة وحيدة نفقات من السنة المالية المقفلة(  السنة المالية المقفلةنفقات من  :3 الباب

 

 مجموع العنوان الرابع. -

 

 العنوان الخامس: نفقات الأعمال الوقائية النوعية 

 

 .التلقيحات ، الأمصال، الأدوية و مواد أخرى  :1الباب

 .التلقيحات، الأمصال، الأدوية و مواد أخرى  :1 المادة

 .الأدوية و المواد الأخرى ذات الاستعمال الوقائي :2 المادة

 واد الحمية لحماية الأم و الطفل.المواد اللبانية و الم : 3 المادة

 

 حيدة اقتناء الأدوات و الأثاث التقني النوعي و صيانته( و الأدوات و الأثاث التقني) مادة  :2 الباب

 

 .لوازم مختلفة :3 الباب

 .دفتر التلقيحات و مطبوعات مختلفة :1 المادة

 لوازم أخرى.طبع الملصقات و  : 2 المادة
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 )مادة وحيدة نفقات من السنة المالية المقفلة( نفقات من السنة المالية المقفلة:  4الباب 

 

 مجموع العنوان الخامس. -

 

 : العتاد و الأدوات الطبية العنوان السادس

 

 .الطبيةالعتاد و الأدوات  :1 الباب 

 . العتاد الطبي :1 المادة

 .الأدوات الطبية :2 المادة

 .ملحقات و قطع الغيار و العتاد الطبي و الأدوات الطبية :3 المادة

 

 )مادة وحيدة نفقات من السنة المالية المقفلة( نفقات من السنة المالية المقفلة :2 الباب

 مجموع العنوان السادس. -

 

 الهياكل الصحيةالعنوان السابع: صيانة 

 

 .صيانة الهياكل الصحية و ترميميها:  1 الباب

 .صيانة الهياكل الصحية و ترميميها :1 المادة

  .صيانة المساحات الخضراء: 2 المادة
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مادة وحيدة شراء مواد البناء لأشغال الصيانة و الترميم المنفذة من طرف ) شراء مواد البناء :2 الباب

 الإدارة(

 )مادة وحيدة نفقات من السنة المالية المقفلة( من السنة المالية المقفلة نفقات :3 الباب

  

 مجموع العنوان السابع. -

 

 العنوان الثامن: نفقات أخرى للتسيير 

 .مصاريف مختلفة للتسيير : 1الباب

 .مصاريف تسيير القابض : 1 المادة

 .أتعاب الخبراء : 2 المادة

 .تسديد النفقات :3 المادة

 .مصاريف البريد و المواصلات :4 المادة

 .الإيجار و تكاليف الكراء :5 المادة

 . التأمينات ضد الحرائق و الأضرار المختلفة: 6 المادة

 .مصاريف العقود و المنازعات :7 المادة

 : مصاريف الدفن.8 المادة

 .مصاريف نقل الخبراء الأجانب في مهمة قصيرة المدى و إقامتهم :9 المادة

 .نفقات مختلفة :10 المادة

 

 .اللوازم  :2 الباب

 .التدفئة ، الإنارة، لوازم الماء و الطاقة :1 المادة

 .لوازم المكتب و المطبوعات :2 المادة
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 . الدوريات و  الوثائق و الاشتراك في المجلات: 3 المادة

 .مواد التنظيف المنزلي :4 المادة

 البيضات و عدة السرة "شراء و صيانة" : 5 المادة

 

 .و الأدوات الصغيرة العتاد، الأثاث :3 الباب

 . اقتناء العتاد و الأدوات الصغيرة :1 المادة

 .اقتناء الأثاث :2 المادة

 .صيانة العتاد و الأثاث: 3 المادة

 

 . حظيرة السيارات :4 الباب

 .حظيرة السيارات "اقتناء و تجديد": 1 المادة

 .شراء الوقود و الزيوت :2المادة 

 .صيانة السيارات و شراء قطع الغيار :3 المادة

 .شراء العجلات المطاطية :4 المادة

 .التأمينات :5 المادة

 .شراء قسيمة السيارات :6 المادة

 .النقل و التنقلات :5 الباب

 .النقل و التنقلات :1 المادة

 .نقل السلع و المصاريف المختلفة :2 المادة

 

 .و إعادة تكييف و إعادة إدماجهم المعالجة عن طريق تشغيل المرض ى : 6 الباب

 .شراء لوازم المعالجة عن طريق التشغيل :1 المادة
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 .نفقات تكييف المرض ى و إعادة إدماجهم :2 المادة

 

تسديد مصاريف الاستشفاء للمستشفى المركزي للجيش من أجل المرض ى المحولين إليه غير  :7 الباب

مادة وحيدة تسديد مصاريف الاستشفاء للمستشفى المعنيين بالعطل الخاضعة لاتفاقيات خاصة) 

 المركزي للجيش من أجل المرض ى المحولين إليه غير المعنيين بالعطل الخاضعة لاتفاقيات خاصة(

 

 .)مادة وحيدة نفقات من السنة المالية المقفلة( نفقات من السنة المالية المقفلة:  8 الباب

 

 مجموع العنوان الثامن. -

 

 الخدمات الاجتماعيةالعنوان التاسع: 

 

 . الخدمات الاجتماعية :1 الباب

 .الخدمات الاجتماعية :1 المادة

 .النسبة المخصصة للتقاعد المسبق :2 المادة

  المخصصة لتمويل السكن الاجتماعي. النسبة: 3 المادة

 

 مجموع العنوان التاسع. -

 

 نفقات البحث الطبيالعنوان العاشر: 

 

 مادة وحيدة التنقلات و المهام() التنقلات و المهام: 1 الباب
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استشارات الخبراء المشاركين في البحث الطبي وأتعابهم )مادة وحيدة استشارات الخبراء  :2 الباب

 المشاركين في البحث الطبي وأتعابهم(

اومين المساهمين نوحيدة الموظفين و الممادة اومين المساهمين في البحث الطبي )نالموظفين و الم:  3 الباب

 (في البحث الطبي

 .العتاد الأثاث و الأدوات : 4 الباب

 . العتاد و الأدوات العلمية: 1 المادة

  : عتاد و أثاث أخر.2 المادة

 . لوازم مختلفة :5 الباب

 .لوازم المكتب ومصاريف الطبع،  وراقة: 1 المادة

 . منتوجات المخابر : 2 المادة

 .الوثائق و الاشتراك في المجلات و الدوريات : 3 المادة

 نفقات مختلفة )مادة وحيدة نفقات مختلفة( : 6 الباب

نفقات على حساب السنة المالية المقفلة )مادة وحيدة نفقات على حساب السنة المالية  :7 الباب

 المقفلة(

 مجموع العنوان العاشر -

ـــــــــات -  . مجمــــــــــــوع الـــنـفـقـــ

 



لثالثا الفصل دراسة حالة المؤسسة العمومية الاستشفائية لولاية مستغانم   

 

83 
 

 

 

 

 

 

 

 .مراحل إعداد الميزانية المطلب الثاني : 

 (Prévision Budgétaireتحضير توقعات الميزانية )و  إعداد-1

 الاحتياجاتحيث يتم دراسة  ،إن إعداد الميزانية التقديرية للسنة المقبلة يكون بطابع تقديري 

الميزانية في نهاية كل سنة و يشرع رئيس مكتب  ،ددة للمؤسسة وكذا الديون السابقةالحقيقية والمح

إستعدادا للسنة المقبلة بتقدير إحتياجات مصالح المؤسسة مع الأخذ بعين الإعتبار المشاريع المدرجة في 

أجندة مدير المؤسسة  و التغيرات المنتظرة مقارنة بميزانية السنة السابقة ، وتلخيصها في جدول يضم 

       الإيرادات فتعد على مستوى الوزارة.عناوين توضح التوقعات للنفقات فقط ، أما 

 

أن يقوم بالشرح المفصل لكيفية قيامه بالتقديرات حول الميزانية  سطالطلبت من سيد  

 نفقات لكل عنوان ؟ تحديد مبالغعلى أي أساس  القادمة أو بعبارة أخرى 

 

 (dépenses du personneنفقات الموظفين ) -1

جور الذي يقدم له الأ عمل مع مكتب القادمة يتم السنة ي اللوضع مبلغ حول نفقات الموظفين ل

فرعية لموارد البشرية الذي الديرية المهذا أخير يعتمد على رات مقارنة مع السنة الحالية و مختلف التغي
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التقاعد؛ توظيف جديد ؛ ترقية في رتبة أو  :التغيرات الحاصلة على سبيل مثالمختلف له يقدم 

 المنح والعلاوات....الخلبعض  إلغاءتعديل أو  أو  إنشاءدرجات؛ قرار وزاري يحدد 

 

  (dépenses de formationنفقات تكوين )-2

وأيضا بالنسبة لبعض  رتبة؛الموظفين الجدد أو في حالة ترقية في  تكوين تتحمل المؤسسة مصاريف

الك يتم محدد من طرف الوزارة )قوانين( على أساس ذ ويكون عدد أطباءأطباء لقيام برحلات إلى خارج 

معرفة حجم تكاليف كل طبيب )مصاريف السفر؛ مصاريف التسجيل و الدراسة...( مضروب في عدد 

 أطباء. 

 

 (alimentationالتغذية)-3

في )ساب معدل عدد المرض ى بالنسبة لمختلف المصالح مضروب يتم حساب تكلفة وجبة الواحدة وح

تحسين وجبات المرض ى تعليمة رقم مع  ( يتم حصول على  مجموع تكاليف إجماليشهر 12يوم؛ 30

03. 

 (médicaments et autres produits a) usage médical الأدوية و المواد ذات استعمال الطبي-4 

المصالح  كما تشهد المؤسسة ارتفاع عدد مرض ى  المخابر منومواد تقدير استهلاك مختلف أدوية 

(d’oncologie et hépatite c)  اظافة إلى قدوم مرض ى من مختلف الولايات المجاورة مما يعني طلب مبلغ

 أكبر في هذا العنوان.

 (dépenses d’action spécifiques de préventionنفقات الأعمال الوقائية النوعية ) -5

والمواد الأخرى ذات استعمال الطبي من مختلف مصالح تقدير استهلاك مختلف التلقيحات و الأمصال 

 المؤسسة

 (matériel et outillage médicauxالعتاد و أدوات الطبية ) -6
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 تقدير حاجات من العتاد أدوات الطبية لمختلف المصالح الطبية وذالك استنادا إلى المجلس الطبي

 وعلى أساس مبالغ العتاد يتم تحديد مبلغ العنوان  )محظر المجلس الطبي(

 تقدير مبلغ العنوان     (entretien des infrastructures sanitairesصيانة الهياكل الصحية ) -7

 .تطوير و تأهيل البنية التحتية لمؤسسة استناد إلى اقتراحات مجلس إدارةمن أجل 

 (autres dépenses de fonctionnementنفقات أخرى لتسيير)-8

تقدير مبالغ هذا العنوان استنادا مثلا إلى معدل استهلاك البنزين و الزيوت اليومي و استهلاك اليومي 

 لطاقة إلى جانب أتعاب الخبراء؛ مصاريف العقود و المنازعات.........الخ

 

 

 

 

 (Arrivée du Budget Initialeوصول الميزانية الأولية ) -2

عند قرب انتهاء السنة الجارية تخطر وتعلم الوزارة جميع المؤسسات العمومية الاستشفائية  -

 التابعة لها بتقديم التقديرات و الاقتراحات .

عند صدور القرار من طرف الوزارة تشرع المؤسسات العمومية الاستشفائية  في إعداد  -

و معطيات حيث يتولى مكتب  التقديرات الخاصة بكل عنوان وذلك بالاعتماد على معايير 

الميزانية و المحاسبة و مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية توزيع عناوين الميزانية إلى أبواب 

 ومواد وحسب حاجة المؤسسة .

عند إعـداد المؤسسـة العموميـة الاستشفائية للميزانيـة التوقعيـة ) التقديرية ( , و المصادق  -

العمومية الاستشفائية ، وبعد تحديد جميع احتياجاتها التي عليها من طرف مدير المؤسسة 
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تكون معللة ومبررة ، يرسل مشروع الميزانية إلى مديرية الصحة والسكان التي تقوم بإحالتها إلى 

 وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات .

من طرف الوزارة تتولى إعداد الميزانية السنوية لمختلف مديريات  بعد دراسة الميزانية التقديرية -

يكون بموجب قرار مشترك بين وزارة الصحة وإصلاح  الولايات الذيالصحة والسكان لجميع 

الممنوحة عليها قيم الميزانيات  السنوية المصادقتحدد الميزانية  ،الماليةالمستشفيات ووزارة 

 ولاية.كل  حسب

لصحة والسكان عملية تقسيم الميزانية التقديرية )الإجمالية ( على مختلف تتولى مديرية ا -

كل مؤسسة عمومية وطلبات  المؤسسات العمومية الإستشفائية بناءا على اقتراحات

 . استشفائية

 المصادقة على الميزانية-3

يقوم مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية بإعداد مشروع الميزانية الذي يعرضه على مجلس  -

المؤرخ في  140/  07من المرسوم التنفيذي رقم  30وفقا للمادة الإدارة للمصادقة عليه وهذا 

والمؤسسات الصحية  الاستشفائيةالمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية  2007ماي  19

 يرها .الجوارية ونظام س

وتكون المصادقة بالأغلبية المطلقة وفي المصادقة على الميزانية من طرف مجلس الإدارة؛ يتم  -

 حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

عليه بعد المصادقة على الميزانية من طرف مجلس الإدارة يرسل مشروع الميزانية إلى الوالي للمصادقة * 

 المؤسسة.قابل للتنفيذ من طرف  ليصبح

 : (  Budget supplémentaire) الميزانية التكميلية  -4
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سميت بالتكميلية لأنها تكمل الميزانية السنوية لتغطية النقائص التي يمكن أن تطرأ على بعض  

ميزانية متممة للميزانية الأولية تصل في نهاية كل سنة ، لتغطية عجز ما ناتج وهي عبارة عن العناوين 

 الرواتب و الأجور مثلا أو تعويضات جديدة أو شراء تجهيزات طبية و أدوية بصفة مستعجلة .عن زيادة 

 (Transfer Dans le Budgetالتحويل في الميزانية ) -5

 : إما المقصود بالتحويل إجراء بعض التعديلات و التغييرات في الميزانية

تعديل من عنوان إلى عنوان حيث يقوم مدير المؤسسة بإعداد مقترح التحويل ثم يعرضه على  -

 الوصية.مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى مديرية الصحة والتي تحوله بدورها إلى الوزارة 

تعديل من باب إلى باب أو من إلى مادة إلى مادة و يكون من طرف المؤسسة العمومية  -

 يشترط موافقة مديرية الصحة والسكان .  ولاالإستشفائية 

 الميزانية:تنفيذ  -6

وهذا من خلال صرف النفقات المبوبة في كل عنوان بحيث يتوجب أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة  

كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل والنفقات قابلة للصرف وهذا من أجل معالجة وتجهيز 

 تلاف مهامها ووظائفها .هياكل المؤسسة على اخ
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   خاتمة عامة : 

في المؤسسات العمومية   ةيتنفيذ الميزان إجراءات"ضوع مذكرتنا من خلال دراستنا لمو                     

حيث تعرضنا إلى مفاهيم أساسية حول الميزانية و الأعوان ،والتطبيقي النظري  جانبين من  "الاستشفائية 

و كيفية تنفيذها بمختلف  ،و النفقات الإيراداتمن  محتوياتهاو بنوع من التفصيل في  ،ن بتنفيذهاالمكلفو 

بجميع أنواعها دور فعال  مراحلها،و لضمان حسن تنفيذ العمليات طبقا للقواعد القانونية و جدنا أن للرقابة

 في ذلك.

 :يتهاو مما تناولناه توصلنا إلى الاستنتاجات التالية نظرا لأهم    

 الجانب النظري:   

و الأعوان المكلفون بها و  قواعد إعدادهاتستنبط منه  الذي  يالأساس المصدر  القانون يعتبر  -1

و مختلف الجوانب الأخرى التي تساعد على تنظيم العمل في مجال المالية  ،اختصاصات كل منهم

 العامة.

لفون بتنفيذ العمليات المالية المختلفة الوحيد الذي يمارس فيه الأعوان المك الميزانية هي المجال -2

الموكلة لهم وفقا للقواعد القانونية) خاصة قواعد المحاسبة العمومية( دون تجاوز محور 

 الاختصاصات الموضوعة لهم .

 ف و المحاسب العمومي.ر يتكفل بتنفيذ عمليات الميزانية عونين متمايزين هما الآمر بالص -3

 حاسب العمومي بالمرحلة المحاسبية،في حين يتكفل الم داريةالإ يختص الآمر بالصرف بالمرحلة  -4

حيث أن مراحل تنفيذ النفقات العمومية هي : الالتزام، التصفية، الآمر بالدفع)مهام الآمر 

أما مراحل تنفيذ الإيرادات العمومية فهي ، تتمثل في الدفع مهمة المحاسب العمومي    بالصرف( 

صلاحيات الآمر بالصرف( أما التحصيل فيعود لمحاسب  صيل)منبالتح ، التصفية، الآمرالإثبات

 العمومي.

الفصل بين مهام العونين يسهل و بشكل كبير الحصول على نتائج دقيقة و يساعد على ضمان  -5

 كل عون يراقب الآخر قبل عمله النهائي. أنالرقابة الفعالة على الأموال العمومية، حيث 

 محاسب العمومي مجال الصحة.للآمر بالصرف مجال الملاءمة و لل -6

و هي مجلس المحاسبة في ه المختصة بالرقابة على أعمال يرسل كل عون نتائج حساباته إلى الجهة -7

 . نهاية كل دورة

الميزانية هي وسيلة من شأنها مساعدة المستويات المختصة على الرقابة حول مدى تنفيذها  -8

 فعلا.ع حيث أنها تبلور ما تم تنفيذه ، نفقات( وفق ما هو مشرو إيراداتبمختلف محتوياتها)

العمليات المالية و تساعد على  بكل أنواعها هي أداة فعالة تضمن سلامة تنفيذ الرقابة المالية  -9

 ف الانحرافات و المخالفات و كذا الاختلاسات الممكنة للأموال العمومية.كش

 للرقابة المالية قواعد و معايير محددة مسبقا وفقا للقوانين التي تمكن الجهة المكلفة بالعمل وفقها. -11

 الرقابة المالية هي إما: -11

  ابة قبلية: تتمثل في رقابة المراقب المالي.قر 
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 .رقابة أثناء التنفيذ: تتمثل في رقابة المحاسب العمومي 

 ية العامة للماليةشة و المفترقابة بعدية: تتمثل في رقابة مجلس المحاسب. 

 لا تنفذ أية نفقة دون التأشيرة المسبقة على بطاقة التزامها من طرف المراقب المالي. -12

 ترسل حوالة الدفع الخاصة بنفقة معينة من قبل الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لدفعها -13

 النفقة.لكن بعد تأكده الفعلي من شرعية هذه 

ن يرفض دفع نفقة معينة التي يراها هو غير شرعية و بالتالي يكون هنا يمكن للمحاسب العمومي أ -14

أمام حالة منح تسخير من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي الذي يجبره من خلاله على دفع 

 النفقة مع تحمل المسؤولية من طرف الآمر بالصرف.

 التأشير على بطاقة الالتزام .ا تغاض ي للمراقب المالي إذا رفض نهائي إصدار  إمكانيةللآمر بالصرف  -15

 الجانب التطبيقي:    

( لدراسة تهاميزانيتنفيذ  إجراءات) عمدنا في دراستنا في المؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم  

 ، بحيث تم طرح مجموعة من الأسئلة على السيد سطال غالي مدير المالية و الوسائل للمستشفى . حالة 

 صعوبات البحث :    

 نقص المراجع في ميدان المالية العامة وقدمها إن وجدت . -1

  .عدم وجود مراجع فبما يخص المحاسب العمومي والآمر بالصرف ماعدا المراسيم التنفيذية والقوانين -2

 توصيات البحث :   

عة يجب على الآ مر بالصرف الدراية التامة بالمبادئ والقوانين المحاسبية للوصول إلى مراقبة تامة وناج  -1

 . حسب الأ هداف المخطط لها

-3 .على المفتشية العامة للمالية أن تعمل وفق برنامج فجائي بدل من الروتيني وذلك لتفعيل الرقابة -3

على المحاسب العمومي و الآمر بالصرف الخضوع للتكوين الدائم بغية مواكبة التغيرات التي تحصل في 

 .القوانين والأنظمة المحاسبية والإدارية

يل الرقابة وذلك بخلق ميكانيزمات وطرق جديدة لمنع عمليات الاختلاس والسرقة مثل الرقابة تفع   -4

 .الميدانية اليومية للمحاسب العمومي والآمر بالصرف 

على المهتمين بميدان المالية العامة توسيع المفاهيم الأساسية فيما يخص المحاسب العمومي والآمر     -5

 وملتقيات بغية التعرف أكثر على هذين العونين من قبل العامة .بالصرف وذلك بخلق محاضرات 
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 : قائمة المراجع
 الكتب : -1

 ، 1999، الطبعة، دار المحمدية، الجزائر"دروس في المالية و المحاسبة العمومية "حسين الصغير. 

  ،ديوان المطبوعات الجامعية، ساحة المركزية، بن عكنون الجزائر."المالية العامة"حسين مصطفى حسين ، 

   ،2000الطبعة بيروت،،دار النهضة العربية،"ساسيات المالية العامةأ"عادل أحمد حشيش. 

  ق للخدمات مؤسسة الورا ،" المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة للدولة"،الحسيني إبراهيمقاسم

 .1999، الطبعةعمان  الحديثة،

 الطبعةمصر، الإسكندريةمؤسسة شباب الجامعة ،"مبادئ و أسس المراجعة" ،محمد عبد الفتاح الصحن ، 

1974. 

 2004،طبعة  ، عين مليلة"المحاسبة العمومية" ،دار الهدى،محمد مسعي. 

 المراسيم التنفيذية و القرارات والأوامر و الجرائد الرسمية: -2

 القوانين:  - أ

  يتعلق بقوانين المالية . 1984جويلية  07الموافق ل  1404شوال 08المؤرخ في  84/17القانون 

  يتعلق بالمحاسبة العمومية.   1990أوت  15ي المؤرخ ف 90/21قانون 

 المراسيم التنفيذية:  - ب

  بالصرف و  الآمرونالمحاسبة التي يمسكونها  إجراءاتيحدد  07/09/1991ؤرخ فيالم 91/313المرسوم

 المحاسبون العموميين وكيفيتها ومحتواها .

   الصرف .المتعلق بإجراء تسخير الآمر ب 07/09/1991المؤرخ في  91/314المرسوم 

  19بتاريخ  82متعلق بالرقابة السابقة للنفقات ،جريدة رسمية العدد  92/414تنفيذي رقم الرسوم الم 

 .14/11/1992ه،1413جمادى الأولى 

   المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية  2007ماي  19المؤرخ في  140/  07المرسوم التنفيذي رقم

 الاستشفائية والمؤسسات الصحية الجوارية ونظام سيرها .
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 : لخص الم

إطار و عملية توزيعها يجب أن يكون في  لأموال العمومية هي تلك الأموال التي تخص الدولة،ا  

 حتى تقدير مسبقالنفقات و الإيرادات العمومية لا يمكن تنفيذها في وقت قصير و دون إن سة مالية، ياس

لتمكن من تنظيم و لالمتدهورة ،و الأوضاع  الاقتصاديالمالية و اللااستقرار  الانحرافاتتتجنب الدولة 

ميكانيزمات توزيعها بأربع  كان من الضروري أن تمر  في المؤسسات العمومية الاستشفائية  توزيع الأموال

 . مرحلة الرقابةو  مرحلة التنفيذ،  مرحلة الترخيص، مرحلة التقديرمراحل وهي 

ن مراحل سير ميكانيزم الأموال في بحثنا هذا أردنا التعرض إلى مرحلة التنفيذ كمرحلة هامة م  

غايات العمومية،إذ من خلالها يتم تجسيد كل التصورات المسبقة و ضمان تحقيق كل الأهداف و ال

فإجراءات تنفيذ عمليات النفقات و الإيرادات العمومية لابد أن تنتهي بدفع   المسطرة لفترة زمنية محددة،

لغير ضمن الترخيصات المسموح بها في قانون المالية ديون الأجهزة العمومية و تحصيل حقوقها تجاه ا

خالفات كان ولتجنب عرض الأموال العمومية للتجاوزات و المو القوانين التكميلية أو المعدلة ، السنوي أ

من من خلاله شرعية عملياتهم ضلأعوان تنفيذ عمليات الميزانية نظاما ي من الواجب منح من جهة

 إجراءات تضمن مطالبة التنفيذ لعملياتهيئة عمليات الميزانية ضمن التنفيذية، و من جهة أخرى ت

 الميزانية.

 

الميزانية ، تنفيذ الميزانية ، نفقات ، إيرادات ، المؤسسات العمومية الاستشفائية  : الكلمات المفتاحية

. 

Mots-clés : budget, exécution du budget, les dépenses, les recettes, les institutions publiques 

et les hôpitaux 

 

Résumé :  

Les fonds publics sont ces fonds qui appartiennent à l'État, et le processus de distribution doit 

être dans le cadre de la politique budgétaire, les dépenses et les recettes publiques ne peuvent pas être 

mises en œuvre dans un court laps de temps et sans évaluation préalable de sorte que l'état d'éviter les 

écarts financiers et l'instabilité économique et la détérioration des conditions et de pouvoir 

l'organisation de la distribution des fonds dans les établissements hospitaliers publics était nécessaire 

de passer par quatre étapes des mécanismes de distribution d'une phase d'évaluation, la phase de 

licence, la phase de mise en œuvre et la phase de contrôle. 

Dans cette recherche, nous voulions une exposition à la phase de mise en œuvre d'une phase 

importante des étapes du fonctionnement du mécanisme des fonds publics, qui est l'incarnation de 

toutes les idées préconçues et d'assurer la réalisation de tous les objectifs et les cibles règle pour une 

période déterminée, les mesures mettraient en œuvre les opérations de dépenses et les recettes 

publiques doivent finir par payer la dette des dispositifs le public et la collecte de leurs droits à des tiers 

dans les licences autorisées dans le droit financier annuel ou des lois complémentaires ou modifiées, et 

pour éviter d'afficher des fonds publics pour les excès et les irrégularités devaient être accordées d'une 

part aux agents de mise en œuvre du système budgétaire qui assure un fonctionnement dans lequel la 



légitimité de leurs activités exécutif, et d'autre part, la mise en place des processus budgétaires dans les 

procédures qui assurent la mise en œuvre rapide du budget des opérations. 

 


